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 مقدمة -أولا  
، إلى الأمانة العامـة أن تعمـم   طلبت لجنة القانون الدولي، في دورتها الخامسة والخمسين   - ١

علـى المنظمـات   ‘‘ مـسؤولية المنظمـات الدوليـة     ’’سنويا، أجزاء من تقريرها ذات صلة بموضوع        
 واســتجابة لـذلك الطلــب، دعيـت منظمــات دوليــة   .)١(الدوليـة مــن أجـل إبــداء تعليقاتهـا عليهــا   

 ٢٠٠٤  و ٢٠٠٣لأعـوام   تعليقاتها على الأجزاء ذات الصلة من تقارير اللجنة          مختارة إلى تقديم  
وفي فترة قريبـة جـدا، التمـست اللجنـة تعليقـات علـى الفـصل الـسابع            . )٢(٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و  

 وعلــى المــسائل الــتي تحظــى لــديها بأهميــة خاصــة والمــشار إليهــا في )٣(٢٠٠٦مــن تقريرهــا لعــام 
 .)٤(ر ذلك التقري من٢٧ و ٢٦الفقرتين 

 مـن المنظمـات الدوليـة الـثلاث         خطية، ردت تعليقات    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠وحتى   - ٢
ــة  ــواريخ التقــديم  (التالي ــرد بــين قوســين ت ــة  ): ت ــسمبر / كــانون الأول١٨(المفوضــية الأوروبي دي
ــدولي   )٢٠٠٦ ــد الـ ــندوق النقـ ــارس / آذار١٢(، وصـ ــلحة   )٢٠٠٧مـ ــر الأسـ ــة حظـ ، ومنظمـ

دنـاه، مرتبـة    وتـرد هـذه التعليقـات في الفـرع الثـاني أ           ). ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٨(لكيمائية  ا
 .درج في إضافة لهذا التقرير ما يرد من تعليقات إضافيةيوس. حسب المواضيع

__________ 
 .٥٢، الفقرة )A/58/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
 للمنظمــات الدوليــة الخطيــة التعليقــات Add.1 و A/CN.4/568 وA/CN.4/556  و A/CN.4/545تتــضمن الوثــائق  )٢( 

 .٢٠٠٦مايو /أيار ١٢ قبل الواردة
 .)A/60/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )٣( 
 : ما يلي٢٠٠٦من تقرير عام  ٢٨و  ٢٧تين ورد في الفقر )٤( 

ترحب اللجنة بأن تتلقى تعليقات وملاحظات من الحكومات والمنظمات الدولية بشأن مـشاريع              ‐٢٧   
، وخاصـة بــشأن مـشاريع المــواد المتعلقـة بالمــسؤولية في حالـة إســناد اختـصاص إلى منظمــة      ٣٠لى  إ١٧المـواد  
ومسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية عـن الفعـل غـير المـشروع دوليـاً الـصادر       ) ٢٨مشروع المادة  (دولية  

 ).٢٩مشروع المادة (عن تلك المنظمة 
كومـات والمنظمـات الدوليـة بـشأن المـسألتين التـاليتين،            وترحب اللجنة أيضاً بتلقي آراء من الح      ‐ ٢٨   

 :المقرر تناولهما في التقرير القادم
أعضاء المنظمة الدولية غير المسؤولين عن فعل غير مشروع دولياً صادر عن تلـك المنظمـة            يقع على عاتق    هل   )أ( 

 ا بأن تفعل ذلك؟التزام بتقديم تعويض إلى الطرف المضرور إذا لم تكن المنظمة في وضع يسمح له
إخـلالا   الدولـة    تخلعندما  :  من مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً        ٤١ من المادة    ١وفقاً للفقرة    )ب( 

 من قواعد القانون الدولي العمومي، يكون على الدول الأخـرى التـزام         آمرةالتزام ما في إطار قاعدة      ب جسيما
فهل إذا ارتكبت المنظمة الدولية خرقاً ممـاثلاً يكـون علـى            . ائل مشروعة اتباع وس ببالتعاون لإنهاء هذا الخرق     

 الدول وأيضاً على المنظمات الدولية الأخرى التزام بالتعاون لإنهاء الخرق؟
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 التعليقات والملاحظات الواردة من المنظمات الدولية -ثانيا  
 ملاحظات عامة -ألف  

 المفوضية الأوروبية  
ف  المتعلقــة بــالظرو٢٤-١٧تؤيــد المفوضــية الأوروبيــة إلى حــد كــبير مــشاريع المــواد    - ٣

 ٢٨النافية لعدم المشروعية، لكن لها بعض الشواغل بشأن بعض تفاصيل المـشروعين الجديـدين               
.  الفــصل المتعلــق بمــسؤولية الــدول فيمــا يتــصل بأعمــال المنظمــات الدوليــة   ين في الــوارد٢٩ و

 . وتأمل المفوضية الأوروبية أن تحيط لجنة القانون الدولي علما بهذه الشواغل
 صندوق النقد الدولي

قبل تناول المواد المحددة، يود صندوق النقد الدولي أن يؤكد مجددا علـى بعـض النقـاط       
 . العامة التي أبداها في مناسبات سابقة بشأن النهج الذي تتخذه اللجنة إزاء هذا الموضوع

أولا، لا يعتقد الصندوق أن من الملائم الاعتماد على القواعـد المنطبقـة علـى مـسؤولية                  
وكمـا أقـرت محكمـة العـدل الدوليـة،      . ليل المسؤولية الدولية للمنظمـات الدوليـة     الدول لدى تح  

فالمنظمـة الدوليـة تنـشأ      . فإن المنظمات الدولية على خلاف الدول، لا تمتلـك صـلاحيات عامـة            
وما لم يكـن الاتفـاق، ذاتـه،        . بمقتضى اتفاق أعضائها لأغراض معينة مبينة في اتفاقها التأسيسي        

 الاتفـاق إلى الـدول الأعـضاء        عـدم شـرعية   وفي هذه الحالـة يُعـزى       (ون الدولي   متعارضا مع القان  
، فإن مسؤولية المنظمة ينبغـي تقـديرها تبعـا لمـا إذا كانـت تتـصرف وفقـا لـذلك                     )إلى المنظمة  لا

هـذا، ووفقـا لمـا ورد أعـلاه، فإنـه في       . للـسلطة الاتفاق؛ أي تبعا لما إذا كـان في تـصرفها تجـاوز             
ــشب  ــدول ي ــة      حــين أن ال ــإن ســلطات المنظمــات الدولي ــا، ف ــا ووظيفي ــها الآخــر تنظيمي ه كــل من

ويـتعين أخـذ هـذه الاختلافـات في الاعتبـار لــدى      . ووظائفهـا تتفـاوت، تبعـا لأحكـام مواثيقهـا     
 .تقدير المسؤولية الدولية الناشئة عن أفعال المنظمات المختلفة

لتأسيـسي، فـإن تـصرفاتها      ثانيا، فإنه عندما تتصرف منظمـة مـا وفقـا لأحكـام ميثاقهـا ا               
هذه لا تُعتـبر غـير مـشروعة فيمـا يتعلـق بقاعـدة أخـرى مـن قواعـد القـانون الـدولي إذا كانـت                           

أو ناشئة من التـزام معـين اضـطلعت بـه المنظمـة             “ قاعدة آمرة ”القاعدة الأخرى المعنية هي إما      
 أشــخاص بــدخولها، مــثلا، في معاهــدة مــستقلة مــع شــخص آخــر مــن (أثنــاء أدائهــا لأنــشطتها 

بيد أنه في مواجهة جميع قواعد القانون الـدولي الأخـرى، فـإن ميثـاق المنظمـة                 ). القانون الدولي 
وقواعدها الداخلية تعتبر قواعد خاصة فيما يتعلق بمسؤولية المنظمة، ومـن ثم لا يمكـن أن تجبّهـا                 

 .القواعد العامة، التي تشمل أحكام مشاريع المواد
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تيقن من الأساس الذي تقوم عليه القواعـد المقترحـة الـتي          وأخيرا، يظل الصندوق غير م     
اللجنــة ”ويــدرك أن المــادة الأولى مــن نظــام اللجنــة الأساســي تــنص علــى أن  . يجــري إعــدادها

ولم توضـح اللجنـة مـا إذا كانـت          . “تهدف إلى تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه       
تستهدف، بـدلا مـن ذلـك،       م إذا كانت    دئ القائمة، أ  مشاريع الأحكام المعنية تمثل تدوينا للمبا     

ــانون  ــدريجي للق ــه العمــل      . التطــوير الت ــذي يقــوم علي ــل الأســاس ال ــهج الأول يمث ــإذا كــان الن ف
أمـا إذا كـان     . الجاري، فمن المفيد أن تحدد اللجنـة الممارسـة الـتي يجـري تدوينـها في كـل حالـة                   

ن المهـم أن تعـنى الدراسـة عنايـة مستفيـضة            النهج الثـاني هـو المتبـع، فـإن الـصندوق يعتقـد أن م ـ              
 .بالأسس العملية للتوصيات

 
 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

مــواد ) أ: (يمكــن أن تقــسَّم مــشاريع المــواد قيــد النظــر علــى نحــو تقــريبي إلى مجمــوعتين  
ــا         ــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي ــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال ــسة مــع التعــديل مــن الم مقتب

). ٢٩ و ٢٨المادتـــان (مـــواد فريـــدة في المـــشروع الحـــالي    ) ب(و ) ٣٠ و ٢٧-١٧ وادالمـــ(
 .والتعليقات الواردة أدناه مرتبة وفقا لذلك

في الغالب الأعم، يختلف نص المواد الواردة أعلاه عن نص مـواد لجنـة القـانون الـدولي              
يـستعاض عـن لفـظ       بقـدر مـا   المقابلة المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا              

حيــث أنــه، فيمــا يتعلــق بــالمواد الــواردة  ) “المنظمــة”أو (“ المنظمــة الدوليــة”بلفــظ “ الدولــة”
ــدول       ــا كــبيرا عــن موقــف ال ــة اختلاف وفي بعــض . أعــلاه، لا يختلــف موقــف المنظمــات الدولي

 الأحيان، تُدخل تعـديلات أخـرى، وهـي تعـديلات لا تـؤدي إلى إثـارة أيـة صـعوبات ظـاهرة،                     
في الحـالات   و. )٥(وثمة قدر كبير من الاجتهاد القـضائي المستـشهد بـه لـدعم مـشاريع الأحكـام                

التي لم يستشهد فيهـا بممارسـات للـدول أو استـشهد بممارسـات قليلـة، لا يبـدو، في رأينـا، أن                
 .)٦(هناك أي خلاف فيما يتعلق بموضوع مشروع مادة معينة

 فريــدتان في مــشاريع المــواد المتعلقــة    ٢٩ و ٢٨كمــا ســبق ذكــره بالفعــل، المادتــان      
تتـصفان   بمسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مما يفسر إلى حد كبير ما             

وبطبيعـة الحـال مـن المـرجح جـدا أن           . به من غمـوض، يقتـرب في بعـض الأحيـان مـن التـهرب              
وينبغـي أن   . الفهـم تعـذر     يكون الغموض متعمدا بيـد أنـه مـن المؤكـد أنـه ينبغـي ألا يـؤدي إلى                  

 .يأتي الشمول على حساب الوضوح لا
__________ 

 .]محذوفةالحاشية [ )٥( 
 .]محذوفةالحاشية [ )٦( 
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 )٧( مبادئ عامة– ٣ مشروع المادة  - باء 
 صندوق النقد الدولي

 مــن التقريــر الثالــث للمقــرر الخــاص إلى أن التــصرّف الــذي ١٠ إلى ٨تــشير الفقــرات  
ــة اتخــاذ القــرارات مــن قبــل منظمــة مــا، قــد       ــة لعملي ــه الممارســة القانوني يــؤدي إلى خــرق  تخوّل

صــعوبات ”وتقــوم هــذه الإشــارة علــى رأي المقــرر الخــاص القائــل بــأن . )٨(لالتزامــات المنظمــة
 .)٩(“الامتثال الناجمة عن عملية اتخاذ القرارات السياسية لا تمثل امتيازا للمنظمات الدولية

 فعمليات اتخاذ القرارات من جانب المنظمات الدوليـة     . ولا يوافق الصندوق على ذلك     
وأيــا كانــت الــسياسة .  قانونيــة في حــد ذاتهــا، تقــرر عــادة في مواثيــق المنظمــاتضــروراتهــي 

. المتبعة للتوصـل إلى قـرارات معيّنـة، فـإن الامتثـال لعمليـة اتخـاذ القـرارات لـيس خيـارا سياسـيا                       
ــة ليــست ذات ســيادة في هــذا الــصدد، فهــي أداة       ــإن المنظمــة الدولي ــة، ف وعلــى خــلاف الدول

 .لميثاقها
ن اعتماد المقرر الخاص على أنشطة الأمم المتحدة في رواندا وسريبرينيتشا يبـدو في              إ ثم 

فعلــى ســبيل المثــال، فــإن التقريــر المستــشهد بــه بــشأن روانــدا يبــدو أنــه يتنــاول    . غــير موضــعه
فـلا توجـد في هـذا التقريـر أي إشـارة            .  لـيس إلا   المعنويةالأمم المتحدة من الناحية     “ مسؤولية”

ــسؤولي ــدولي    إلى م ــانون ال ــة بموجــب الق ــم المتحــدة القانوني ــبرز   . ة الأم ــة ت ــا أن هــذه الأمثل كم
، ومنـها، علـى سـبيل المثـال، أنـه لا ينبغـي للجنـة أن        أبـداها الـصندوق  التحفظات التي سـبق أن   

تحاول استخدام الممارسات المتبعة في حفظ السلام أو استخدام القوة، مـن أجـل وضـع مبـادئ              
 .)١٠( للمنظمات الدولية، مثل الأنشطة الإنمائية والماليةتنطبق على أنشطة أخرى

ويود الصندوق التأكيد مرة أخرى على أن المعايير الأساسية التي يـتعين أن تنحـصر في                 
إطارها جميع التزامـات المنظمـة الدوليـة، تتقـرر في الاتفـاق التأسيـسي للمنظمـة، إذ أن الحـدود                     

ــه الأعـــضاء منـــصوص    ــا اتفـــق عليـ ــة لمـ ــاالخارجيـ ــا في ميثاقهـ ــة ذات . عليهـ فالمنظمـــات الدوليـ
ــود علــى صــلاحياتها  -صــلاحيات محــدودة، ممــا يحــد بطبيعــة الحــال مــن التزاماتهــا      وتلــك القي

وقد نوقشت هذه المسألة في ورقة عرضها المستشار القـانوني العـام            . منصوص عليه في مواثيقها   
__________ 

 .٥٣، الفقرة )A/58/10 (١٠ رقم ، الدورة الثامنة والخمسون، الملحقالعامةالوثائق الرسمية للجمعية انظر  )٧( 
 في هــذا  الــصندوق، للاطــلاع علــى بعــض شــواغل٧ و ٦، الــصفحتان A/CN.4/545انظــر علــى ســبيل المثــال  )٨( 

 .الصدد
 .٤، الصفحة A/CN.4/553التقرير الثالث للمقرر الخاص عن مسؤولية المنظمات الدولية،  )٩( 
 الـسابقة    الـصندوق  ، للاطلاع على بعـض تعليقـات      ٢٠ و   ٨ان  ، الصفحت A/CN.4/545انظر على سبيل المثال      )١٠( 

 .الشأن في هذا



A/CN.4/582  
 

07-32829 9 
 

ية والاجتماعيـة والثقافيـة في عـام        السابق للصندوق على لجنة الأمم المتحـدة للحقـوق الاقتـصاد          
 .)١١(، ونسترعي انتباه اللجنة إلى هذه الورقة على الخصوص٢٠٠١

 
 )١٢(وقوع خرق لالتزام دولي - ٨مشروع المادة   -جيم  

 صندوق النقد الدولي
 .للصندوق تعليقان على مشروع المادة هذا 
 مـشاريع المـواد لخـرق التـزام         معالجة‘ ١’أولا، تنشأ قضايا بالغة الأهمية من العلاقة بين          

 .ومعالجة نفس الفعل بموجب قواعد المنظمة‘ ٢’دولي من جانب منظمة دولية و 
ويؤكـــد الـــشرح الـــوارد علـــى مـــشاريع المـــواد، في هـــذا الـــصدد، أن قواعـــد المنظمـــة  

ولا يـرى الـصندوق     . )١٣(“]المـواد [تعلو بالضرورة على المبادئ المبينـة في المـشروع الحـالي             لا”
فلا يوجد في مشاريع المواد هذه مـا يـشير إلى أنهـا تـضم قواعـد                 . أساس قانوني لهذا التأكيد   أي  

 . أو العرفيالعموميآمرة أو حتى مبادئ تشكل الآن جزءا من القانون الدولي 
وبقدر ما تسعى اللجنة إلى الإسهام في التطوير التدريجي للقـانون الـدولي، فإنـه يتعـذر                  

ن التقريـر نفـسه   إيمكـن بهـا للتأكيـد المستـشهد بـه تحقيـق هـذا الهـدف، ثم                 النظر في الكيفية التي     
يبين وجـود اخـتلاف كـبير في آراء أعـضاء اللجنـة حـول هـذه المـسألة، والتأكيـد المـذكور مـن                   
شأنه إثارة شكوك لا وجود لهـا حاليـا لـدى المنظمـات فيمـا يتعلـق بمحتـوى وانطبـاق القواعـد                       

، ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١ دوق المؤرخة ن الص فا، وفي تعليقات  وكما لوحظ آن  . االمنظمة لأعماله 
 أن الرأي الأفضل من ذلك بكثير هو أن قواعد المنظمة ليست مجرد جزء من القـانون                 ه يرى فإن

كمـا  . هي قواعد خاصة بموجب القانون الدولي لتحديد التزامـات المنظمـة الدوليـة             الدولي، بل 
ــين أعــضا    ــودة ب ــة المعق ــات الدولي ــا، والقواعــد الأخــرى للمنظمــة، تُعــنى    أن الاتفاق ء منظمــة م
وعليه، فمن الواضح أن المبادئ العامـة الـواردة في          . بالتطبيق الحصري للقوانين المنظمة لعلاقاتها    

، )كقواعد عامة، بقدر تعبيرها عن الالتزامات الملزمة لجميـع المنظمـات الدوليـة            (مشاريع المواد   
 .ها قواعد خاصةلا تعلو على قواعد المنظمة، باعتبار

__________ 
 Francois Gianviti, “Economic, Social and Cultural Human Rights and the International Monetary نظـر  )١١( 

Fund”, UN Doc. E/C.12/2001/WP.5 (May 7, 2001) ،) لخـاص  مناقشة مدى ما يكون لأحكام العهد الـدولي ا
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أثر قانوني على صندوق النقد الدولي، ومـدى إلـزام الـصندوق             
بالإسهام في تحقيق أهداف العهد، ومدى ما يمكن للصندوق أن يسهم بـه في تحقيـق هـذه الأهـداف بموجـب                     

 ).به مواد الاتفاق الخاصة
 .٢٠٥، الفقرة )A/60/10 (١٠لدورة الستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ا )١٢( 
 .)٧(، الفقرة ٨، شرح مشروع المادة ٢٠٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٣( 
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لما تقدّم من أسباب، فإن الصندوق يكـرر تعليقـه العـام بـأن مـسألة مـا إذا كـان              ونظرا   
خرق التزام دولي من جانب منظمـة دوليـة، هـو أمـر لا يمكـن تحديـده إلا بـالرجوع إلى قواعـد             

إلا في حـــالات اســـتثنائية تنطـــوي علـــى قواعـــد آمـــرة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي  (المنظمـــة 
 ).ميالعمو

 مــن ٢ثانيــا، وبــدون الإخــلال بمــا تقــدم، فــإن مــن المفيــد توضــيح ســبب لــزوم الفقــرة  
تستهدف القـول بأنـه بقـدر مـا يـتعين النظـر إلى        ”٢يقول الشرح إن الفقرة . ٨مشروع المادة   

التزام ناشئ عن قواعد المنظمـة باعتبـاره التزامـا بموجـب القـانون الـدولي، تنطبـق المبـادئ المعبّـر              
 كافيـة بـصياغتها، حيـث       ٨ من مـشروع المـادة       ١بيد أن الفقرة    . )١٤(“ المشروع الحالي  عنها في 

وعليــه، فإنــه بقــدر . أنهــا تنطبــق علــى الالتزامــات الدوليــة بغــض النظــر عــن منــشئها أو طابعهــا 
يتعين النظر إلى التزام ناشئ عن قواعد منظمة مـا باعتبـاره التزامـا بموجـب القـانون الـدولي،                     ما

 مــن ٢وإذا صــحّ ذلــك، أمكــن حــذف الفقــرة  .  تــشمله٨ مــن مــشروع المــادة  ١ فــإن الفقــرة
 علـى   ٨أما المسائل المتعلقـة بانطبـاق مـشروع المـادة           . ، إذ أنها لا تضيف كثيرا     ٨مشروع المادة   

 .قواعد المنظمة، فيمكن معالجتها معالجة كافية في الشرح مشاريع المواد
 

 )١٥(ن فعل مركبالخرق المكون م -١١مشروع المادة  -دال  
 صندوق النقد الدولي

ــادة   ــه    ١٥إن مـــشروع المـ ــة بمـــسؤولية الـــدول، والـــذي تقـــوم عليـ ــواد المتعلقـ  مـــن المـ
هي أفعال تخـتص بمجموعـة مـن التـصرفات          ”وهذه الأفعال   . ، يتناول الأفعال المركّبة   ١١ المادة

 فعـل ن أول تنشأ عنـها خروقـات مـستمرة، تمتـد زمنيـا م ـ      ”و“ وليست على ذلك أفعالا فردية  
 .)١٦(“المشروع في سلسلة الأفعال التي تشكل التصرف غير امتناع عن فعلأو 

وبالنظر إلى الصلاحيات المحدودة للمنظمـات الدوليـة، فـلا يتـبين علـى الفـور أن جميـع               
وعليـه فمـن المفيـد    . الالتزامات الدولية تخضع للالتزامات التي يمكـن أن تخرقهـا الأفعـال المركّبـة     

يتعلـق   لجنة أمثلة على أفعال مركّبة معيّنة وما يتصل بها من التزامات يُنظر فيها فيمـا           أن تقدم ال  
 .بالالتزامات الدولية

__________ 
 .)٦( الفقرة المرجع نفسه )١٤( 
 .٢٠٥، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  )١٥( 
، شـرح مـشروع المـادة      ٧٧الفقـرة   ) A/56/10 (١٠الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم         ، الدورة   المرجع نفسه  )١٦( 

 ).١(، الفقرة ١٨
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مــسؤولية المنظمــة الدوليــة فيمــا يتــصل بفعــل صــادر عــن دولــة أو منظمــة دوليــة    - هاء 
  اعتبارات عامة– أخرى

 صندوق النقد الدولي
تند إليهـا هـذا الفـصل مـن فـصول مـشاريع        مع الافتراضات الـتي يـس       الصندوق تفقيلا   

لأغـراض  ”: وهذه الافتراضات يوجزها البيـان التـالي المـأخوذ مـن شـرح مـشاريع المـواد                . المواد
المسؤولية الدولية، لا يوجد سبب للتمييز بين حالة منظمة دولية تعـاون أو تـساعد دولـة مـا أو             

 .)١٧(“أخرىمنظمة دولية أخرى وبين حالة دولة تعاون أو تساعد دولة 
 فيمــا ه، أجمــل أســباب٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١ المؤرخــة  الــصندوقفــأولا، في تعليقــات 

يتعلــق بــالرأي القائــل بــأن دور المنظمــة الدوليــة في تــصرُّف دولــة مــا أو منظمــة أخــرى يختلــف  
وكمــا أوضــح في التعليقــات العامــة    . )١٨(بطبيعتــه عــن دور الدولــة في تــصرّف دولــة أخــرى     

انتبــاه الــصندوق سترعي يــو. ل والمنظمــات الدوليــة تختلــف في هــذا الــصددالــسابقة، فــإن الــدو
 إلى  ١٣اللجنة مرة أخرى إلى هذه الملاحظات العامة وإلى الملاحظات الواردة في الفقرات مـن               

 .)١٩(٢٠٠٥أبريل / نيسان١ المؤرخة ه من تعليقات١٧
ــة في  العامــة، فــإن الآثــار الــتي لــدَور ا  هوثانيــا، وكمــا أوضــح في تعليقات ــ  لمنظمــة الدولي

تصرف دولة عضو والمسؤولية عن هذا الدَور، تنظمهمـا عمومـا وحـصريا قواعـد كـل منظمـة                   
علما بأن القواعد ذات الصلة المنطبقة على كـل منظمـة دوليـة تتبـاين في     . من المنظمات الدولية 

ينبغـي أن  وبقدر مـا تبـذل محاولـة للتطـوير التـدريجي للمبـادئ العامـة في هـذا المجـال،           . جوهرها
ــل الارتكــاز علــى        ــة، قب ــة علــى القواعــد المحــددة لمختلــف المنظمــات الدولي ترتكــز هــذه المحاول

 .الأحكام المستندة إلى العلاقات بين الدول والمنطبقة عليها حصريا

__________ 
، شـرح مـشروع الفـصل الرابـع،         ٢٠٦، الفقـرة    )A/60/10( ١٠الـدورة الـستون، الملحـق رقـم         المرجع نفسه،    )١٧( 

 ).١(الفقرة 
 )١٨( A/CN.4/556 ٤٧ و ٤٦، الصفحتان. 
، أن الدول والمنظمات الدولية نادرا ما تكـون لهـا التزامـات       هليقات، فيما لاحظ   في تلك التع    الصندوق لاحظ )١٩( 

 نـادرا مـا تنـشأ، إن    ١٥ و ١٣ و ١٢وعليه، فالحـالات المتوخـاة في مـشاريع المـواد     . متطابقة أو حتى متماثلة   
الأمـم  وعلى سبيل المثال، فإن التزامات كـل مـن صـندوق النقـد الـدولي والـدول الأعـضاء في                     . نشأت مطلقا 

. المتحدة بشأن قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة، تختلـف اختلافـا كـبيرا                    
ففي حين أن الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ تلـك القـرارات بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة، فقـد أقـرت الأمـم                         

“ إيـلاء الاعتبـار الواجـب     ”حيـد هـو     المتحدة واتفقت مع صندوق النقد الدولي علـى أن التـزام الـصندوق الو             
 . أعلاه١٢لتلك القرارات، على النحو الموضح في الفقرة 



A/CN.4/582
 

12 07-32829 
 

ثالثا، فإن المبدأ القائـل بـأن القواعـد الخاصـة تعلـو علـى القواعـد العامـة، مـن شـأنه أن                         
وعليه، فإن القواعد الخاصة لمنظمة ما والتي تنظم علاقاتهـا مـع            .  العامة ينطبق أيضا على المبادئ   

الدول الأعضاء من شأنها أن تعلو على أي مبادئ عامة بشأن مسؤولية المنظمـات الدوليـة عـن                  
 .المعونة أو المساعدة المقدمة للدول عموما

يـز بـين تلـك       أن العبـارة القائلـة بعـدم وجـود سـبب للتمي            ةلاحظ ـموأخيرا، فمن المفيـد      
الحالات تبدو متعارضة مع إقرار اللجنة في موضع لاحق مـن الـشرح بـأن النتـائج المترتبـة علـى                     

يوجـد   لا”قدرة المنظمات الدولية على التأثير في تصرف الدول مـن خـلال أفعـال غـير ملزمـة                    
 .)٢٠(“ما يوازيه في العلاقات بين الدول

 
ساعدة في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع          تقـديم العـون أو الم ـ      -١٢مشروع المـادة     -واو  

 )٢١(دولياً
 صندوق النقد الدولي

مـــع القـــول بـــأن الـــصندوق تفـــق  يللأســـباب المبينـــة في الفقـــرات الـــواردة أعـــلاه، لا  
 مـن مـشاريع المـواد بـشأن مـسؤولية الـدول علـى المنظمـات                 ١٦تطبيق المادة     في ‘‘إشكال لا’’

 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول        ١٦ تفق مع التطبيق الشامل للمادة    يالدولية،كما لا   
 .)٢٢(على المنظمات الدولية

 مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية  ١٦هــذا، وينبغــي التأكيــد، وفقــا شــرح المــادة    
بالمعنى المستخدمتين بـه في مـشاريع المـواد تلـك يـستلزم      “ المعونة أو المساعدة ”الدول، على أن    

ير مرفق أو تمويل ضـروري للتـصرف المعـني غـير المـشروع أو يـسهم                 القيام عن علم وقصد بتوف    
ونظرا إلى الطبيعة الاستبدالية للمساعدة المالية، فإن هذه الإشـارات في           . )٢٣( إسهاما ذا شأن   فيه

 للتصرف غير المشروع، وينبغـي التمييـز        المخصصةحالة المساعدة المالية لا تعني سوى المساعدة        
لمساعدة، إذ أن هـاتين الكلمـتين تـستخدمان اسـتخداما دارجـا، تقدمـه               بين هذا وبين المعونة وا    

 .المنظمات الدولية عادة إلى أعضائها

__________ 
، شـرح مـشروع   ٢٠٦ ، الفقـرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون، الملحـق رقـم           )٢٠( 

 ).٣(الفصل الرابع، الفقرة 
 .٢٠٥ الفقرةالمرجع نفسه،  )٢١( 
 .١٢، شرح مشروع المادة ٢٠٦الفقرة ، المرجع نفسه )٢٢( 
، شـرح مـشروع المـادة      ٧٧الفقـرة   ) A/56/10 (١٠، الدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم           المرجع نفسه  )٢٣( 

 .)٥(، الفقرة ١٦
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وعلى سبيل المثال، فإن صندوق النقد الدولي قد أُنـشئ لأداء جملـة أمـور، منـها تقـديم                    
 .عاتالمساعدة المالية إلى أعضائه لمساعدتهم في معالجة مشكلاتهم فيما يتعلق بميزان المدفو

وبعد، فإن العضو الذي يتلقى مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي قد يرتكب مـع          
فـلا الـصندوق نفـسه ولا تقـديم المـساعدة الماليـة منـه يمكـن أن يمنـع                    . ذلك تصرفا غير مـشروع    

ــه إســهاما ملموســا    ــأولا، لا يمكــن للــصندوق منــع هــذا   . مثــل هــذا التــصرف أو الإســهام في ف
 أدنـاه، فـإن للعـضو دائمـا     ١٤ علـى مـشروع المـادة       ه في تعليقات ـ  هلما أوضح التصرف لأنه، وفقا    

وثانيـا، لا يمكـن   . خيار فعلي في ألا يتبع الشروط التي تُقدم بناء عليها المـساعدة مـن الـصندوق           
للصندوق أن يسهم إسهاما ملموسا في هـذا التـصرف لأن التمويـل المقـدم مـن الـصندوق غـير                     

 لــدعم برنــامج اقتــصادي للعــضو لمعالجــة مــشكلات ميــزان  موجــه لتــصرف معــين؛ فهــو مقــدم 
والمــوارد الماليــة الــتي يــستخدمها العــضو للقيــام بتــصرف معــين يمكــن أن يــتم عــادة   . مدفوعاتــه

ــة   -الحــصول عليهــا مــن مــصادر مختلفــة     مــن دافعــي الــضرائب المحليــة، والجهــات الدائنــة المحلي
ابع الاستبدالي للموارد الماليـة يعـني أن المـساعدة          كما أن الط  . والدولية، والجهات المانحة الدولية   

المالية المقدمة من الصندوق لا يمكن أبدا أن تكون ضرورية لتصرف معين غـير مـشروع لدولـة                  
عــضو، أو لا يمكــن أبــدا أن تــسهم إســهاما ملموســا في هــذا التــصرف، لأغــراض مــشروع          

 .)٢٤( هذا١٢ المادة
 

رســة الــسيطرة لارتكــاب فعــل غــير مــشروع  التوجيــه ومما -١٣مــشروع المــادة  - زاي 
 )٢٥(دولياً

 صندوق النقد الدولي
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول        ١٧مع الاعتراف بأن المبدأ الوارد في المادة         

د صعوبة كبيرة في قبوله التوسـيع الكـبير لنطـاق            الصندوق يج  ذو علاقة بالمنظمات الدولية، فإن    
فاعتماد منظمة دولية لقـرار ملـزم قانونـا لـدولها           .  الحالي ١٣ع المادة   ذلك المبدأ في شرح مشرو    

الأعـضاء لا يماثــل التوجيــه أو الـسيطرة مــن جانــب المنظمــة، مثلمـا أن التــذرع بــالتزام تعاقــدي    
فقــرار المنظمــة . ملــزم لا يمثــل، بــشكل عــام، توجيهــا أو ســيطرة علــى طــرف تعاقــدي مقابــل   

سبب الموافقة المسبقة للدولـة الملزمـة علـى النظـام القـانوني الـذي       الدولية ليس ملزما قانونيا إلا ب   
ولا يمكــن المــساواة ببــساطة بــين هــذا الظــرف وبــين توجيــه دولــة   . يــنص عليــه ميثــاق المنظمــة 

__________ 
، ٣٥، الحاشـية    ١٦بالإشارة في الـصفحة     ) A/CN.4/553*(يعترف المقرر الخاص بهذا الرأي في تقريره الثالث          )٢٤( 

 Human Rights, Development and International Financial“ الــتي كتبــها إبــراهيم شــحاتة    إلى المقالــة

Institutions,”, 8 American University Journal of International Law and Policy, p. 27 (1992-1993). 
 .٢٠٥الفقرة ، )A/60/10( ١٠، الملحق رقم الستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٢٥( 
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ــا    ــة وســيطرتها عليه ــة تابع ــسيطرة لدول ــسيطرة     . م ــه وال ــدأ التوجي ــه، فمــن الواضــح أن مب وعلي
ية الدولية التي لا يمكنها التهديد بـالقوة أو اسـتخدام   ينطبق على المنظمات، كالمؤسسات المال    لا

 ١٥ علــى مــشروع المــادة  الــصندوقويــرد مزيــد مــن الــشرح لهــذه المــسألة في تعليقــات . القــوة
 .سترعي انتباه اللجنة إلى تلك التعليقات أيضايأدناه، و

 
 )٢٦(إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى - ١٤مشروع المادة  - حاء 

 لدوليصندوق النقد ا
 إلى الاعتـراض علـى توسـيع نطـاق أحـد المبـادئ المتعلقـة                يـضطر الـصندوق   مرة أخرى    

فــالقرار الملــزم لمنظمــة دوليــة لا يمكــن أن يــشكل  . ١٤علــى المــادة ه بمــسؤولية الــدول في تعليقــ
لا يقـل عـن كونـه    ” المتعلقـة بمـسؤولية الـدول بأنـه     ١٨وهـو مـا يُعـرّف في شـرح المـادة           . قسرا

وبسبب قبـول الـدول الأعـضاء     . )٢٧(“ر للإرادة ولا يتيح خيارا فعليا غير الامتثال       تصرفا فيه قه  
فهــم كيــف يمكــن للجنــة أن  ي لا دوقن الــصلعمليــات اتخــاذ القــرارات ومــشاركتها فيهــا، فــإن  

. تخلــص إلى أن قــرارات المنظمــة الدوليــة الملزمــة يمكــن مــساواتها بالقــسر بــالمعنى الموضــح أعــلاه 
وجـه  ي، و ١٥ علـى مـشروع المـادة         الـصندوق  لهـذه المـسألة في تعليقـات      ويرد مزيد مـن الـشرح       
 .التعليقات انتباه اللجنة إلى تلك

ــصندوقثم   ــرة   ي لا إن ال ــى الإشــارة في الفق ــق عل ــرر   ٢٨واف ــر الثالــث للمق  مــن التقري
 بأن شروط المؤسسة المالية الدولية لتقديم المساعدة المالية إلى دولة عضو يمكـن            التي تفيد    الخاص

فإشارة المقرر الخاص إلى رفع دعوى قـضائية ضـد الـصندوق في رومانيـا هـي                . أن تشكل قسرا  
إشارة في غير محلها؛ فتلـك المحاولـة الفاشـلة لمقاضـاة الـصندوق لا تعـني شـيئا في القـانون، وإنمـا                

 ويرحــب الــصندوق. تــذكّر بــشيء واحــد هــو القــدرة المعهــودة لمحــامي المــدعين علــى الابتــداع 
غتـنم هـذه الفرصـة للتأكيـد علـى أن للدولـة       ه ينة لتلك المناقشة في تقريرهـا، غـير أن ـ  بحذف اللج 

العضو دائما خيار فعلـي بـين الامتثـال لـشروط التمويـل مـن الـصندوق أو اللجـوء إلى مـصادر                        
 .أخرى للتمويل الخارجي، أو عدم قبول أي تمويل خارجي

مـا أُوضـح في منـشورات سـابقة،         أولهما، ك . وثمة نقطتان يجدر إبرازهما في هذا الصدد       
بما في ذلك قواعد الصندوق، أن تقديم الصندوق للتمويل لا يـستلزم إقامـة علاقـة تعاقديـة بينـه                   

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٦( 
، شـرح مـشروع المـادة      ٧٧الفقـرة   ) A/56/10 (١٠، الدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم           المرجع نفسه  )٢٧( 

 .)٢(، الفقرة ١٨
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وعليـه، فـإن عـدم وجـود القـدرة أو الرغبـة             . )٢٨(وبين العضو الذي يحصل على المساعدة الماليـة       
رق التـزام مـن جانـب    لدى العضو للامتثـال لـشروط تقـديم مثـل هـذا التمويـل لا يـؤدي إلى خ ـ         

والنقطة الثانيـة هـي أنـه مـع أن الـصندوق مـسؤول مـسؤولية كاملـة أمـام أعـضائه عـن                    . العضو
تقرير ورصد الشروط المتعلقة باستخدام موارده، في استجابته لطلبات أعضائه لاستخدام هـذه             

لـى العـضو   يسترشد بالمبدأ القائل بأنه تقع ع     ”الموارد، وفي تحديد هذه الشروط، فإن الصندوق        
 .)٢٩(“المسؤولية الأولى عن اختيار سياساته الاقتصادية والمالية، وتصميمها وتنفيذها

 
القـــرارات والتوصـــيات والأذون الموجهـــة إلى الـــدول     -١٥مـــشروع المـــادة   - طاء 

 )٣٠(الأعضاء والمنظمات الدولية
 صندوق النقد الدولي

عـرب عنـها كـل مـن المنظمـة          ترديد وتأييد الشواغل والتحفظـات الـتي أ       الصندوق  ود  ي 
ومنظمـة الـصحة العالميـة، والـتي أُدرجـت في تقريـر المقـرر               ) الإنتربـول (الدولية للشرطة الجنائيـة     

 الذي يُفهم منه أنه يعتبر المنظمة الدوليـة مـسؤولة عـن الفعـل            ١٥الخاص، بشأن مشروع المادة     
ة، أو توجيـه، أو سـيطرة   الذي ترتكبه دولة عضو أو منظمة دولية أخرى بغير معونة أو مساعد    

من المنظمة الأولى، وإنما بمجرد الاعتماد على قـرار لتلـك المنظمـة أو إذن أو توصـية يكـون أي                     
 .)٣١(منها ملزم أو غير ملزم

، للأســباب المبينــة أدنــاه، أن مــشروع المــادة هــذا ينبغــي حذفــه    الــصندوقعتقــديكمــا  
 .برمته

، ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان ١ المؤرخـة  دوقن الـص  مـن تعليقـات    ١٧وكما جـاء في الفقـرة        
فإن مشروع المادة هـذا يبـدو قائمـا علـى تعـارض يـشير إلى سـوء فهـم أساسـي لقـدرة المنظمـة                          

 .الدولية على التصرف بما لا يتفق مع التزاماتها الدولية

__________ 
 ,IMF Guidelines on Conditionality, Decision No. 12864-02/1020, September 25انظـر علـى سـبيل المثـال      )٢٨( 

2002, para. 9, available at http://www.imf.org/externalpubs//ft/sd/index.asp?decision=12864-(02/102) .
 ,Joseph Gold, Financial Assistance by the International Monetary Fund: Law and Practiceانظـر أيـضا   

IMF Pamphlet Series, No. 27, pp. 17-19 (1980). 
 ,IMF Guidelines on Conditionality, Decision No. 12864-02/1020, September 25ثـال  انظـر علـى سـبيل الم    )٢٩( 

2002, para. 3, available at http://www.imf.org/externalpubs//ft/sd/index.asp?decision=12864-(02/102). 
 .٢٠٥، الفقرة )A/60/10 (١٠، الملحق رقم الستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٣٠( 
 ].٧الصفحة  [A/CN.4/568انظر  )٣١( 
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بموجــب قواعــد المنظمــة الدوليــة، فــإن قــدرة   “ مأذونــا بــه”وعنــدما يكــون التــصرف   
 التصرف بطريقـة مـشروعة يعـني بالـضرورة أن التـصرف لا ينتـهك                بهذا“ الإذن”المنظمة على   
وإذا كان التصرف لا ينتهك ميثاق المنظمـة، يظـل هنـاك سـؤال واحـد عمـا إذا            . ميثاق المنظمة 

ونظـرا إلى أن المنظمـة الدوليـة    . كان التصرف متفقا مـع الالتزامـات الدوليـة الأخـرى للمنظمـة        
 لــه في المقــام الأول، فــإن الأمــر يــستلزم أن تكــون تنــشأ بموجــب ميثاقهــا، ومــن ثم فهــي تخــضع

 وعليـه، فكمـا هـو موضـح في تعليقـات          . الالتزامات الأخرى للمنظمة الدولية متفقة مع الميثـاق       
 العامة، فإن هذا الوضع لا ينشأ إلا إذا كـان الالتـزام منبثقـا عـن قاعـدة آمـرة أو عـن             الصندوق

 .ص آخر من أشخاص القانون الدوليالتزام ثنائي معين التزمت به المنظمة مع شخ
.  هــذا يتــضح أيــضا في شــرح مــشروع المــادة١٥والتعــارض الــوارد في مــشروع المــادة  

وعلى سبيل المثال، فإن الشرح يقول إنه حيث أن من المتوقع الامتثـال لقـرارات ملزمـة لمنظمـة                   
فعـل لتنفيـذ هـذا      دولية، فإنـه يُفـضل فيمـا يبـدو اعتبـار المنظمـة مـسؤولة حـتى قبـل القيـام بـأي                        

ويوحي هذا الافتراض بأن الفعل المتمثل في اتخـاذ قـرار ملـزم يـشكل وحـده تـصرفا                   . )٣٢(القرار
ولمـا كـان الفعـل المتمثـل في اتخـاذ قـرار             . غير مشروع، إذ ينشأ عن هذا الفعل خرق لالتزام مـا          

لـغ في حـد ذاتـه    ملزم يتعين أن يكون، بالضرورة، متفقا مع ميثاق المنظمة، فإن هذا الفعل لا يب      
وعلـى  . مبلغ التصرف غير المشروع الذي ينشأ عنه خرق لأحد التزامات تلك المنظمـة الدوليـة     

ذلك، فإن هـذا الافتـراض لا يتفـق مـع المبـدأ الأساسـي القائـل بأنـه لا بـد مـن تـصرف يـشكل                          
 .)٣٣(خرقا لالتزام دولي حتى تنشأ المسؤولية

 هذا من أنـه إذا سمـح قـرار          ١٥ المادة   مع ما جاء في شرح مشروع     الصندوق  تفق   ي ولا 
، بــبعض الحريــة في التــصرف باتخــاذ  ]أخــرى[للدولــة العــضو أو لمنظمــة دوليــة  ”لمنظمــة دوليــة 

مسار بديل لا ينم عن تحايل، لا تقع المسؤولية على المنظمة الدوليـة الـتي اتخـذت القـرار إلا إذا                     
 .)٣٤(“وقع تحايل بالفعل

عليـه، فمجـرد التوصـية بهـدف معـين أو تحديـده مـن               و. والدول أطراف فاعلة مـستقلة     
تحقيقـه بطريقـة تحـددها هـي،     ) أو منظمـة دوليـة أخـرى   (جانـب منظمـة دوليـة، تقـرر دولـة مـا       

. يمكن أن تترتب عليه مسؤولية دولية على المنظمة التي تأذن بالهدف أو توصي به أو تحـدده                 لا
__________ 

، شـرح مـشروع     ٢٠٦، الفقـرة    )A/60/10( ١٠، الملحـق رقـم      الـستون الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة          )٣٢( 
 .)٥(، الفقرة ١٥المادة 

 مـن   ٣شروع المـادة     أعـلاه، وم ـ   ٢مشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، الحاشـية             من   ٢مشروع المادة   انظر   )٣٣( 
 . المواد الحالية بشأن مسؤولية المنظمات الدوليةمشاريع

، شـرح مـشروع     ٢٠٦، الفقـرة    )A/60/10( ١٠، الملحـق رقـم      الـستون الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة          )٣٤( 
 .)٧(، الفقرة ١٥المادة 
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 يمكــن أن يكــون أساســا كافيــا لنــسبة  ولــنفس الــسبب، فــإن الاســتناد إلى الإذن أو التوصــية لا 
 .المسؤولية إلى المنظمة الدولية

، لا يمكـن لمنظمـة   ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان  ١ المؤرخة   ه في تعليقات   الصندوق وكما أوضح  
دولية أن تكون مسؤولة عن الطريقة الـتي تختارهـا أعـضاؤها أو الـدول غـير الأعـضاء فيهـا، أو                      

ــدم تنف    ــذ أو ع ــة أخــرى، لتنفي ــا أو توصــياتها   منظمــات دولي ــة أو أذونه ــرارات المنظم ــذ ق . )٣٥(ي
أن أوضــحت أن الإجــراء الــذي ) الإنتربــول(كــذلك، ســبق للمنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة 

عمـلا بـإذن منظمـة دوليـة أو بالتعـاون معهـا لا يرتـب مـسؤولية علـى المنظمـة            يقوم بـه بلـد مـا      
 .)٣٦(الدولية لمجرد ذلك الإذن أو التعاون

رر الخـاص، في تقريـره الثالـث، بأنـه لا توجـد أمثلـة عمليـة واضـحة علـى                     واعترف المق  
تحمّل المنظمة الدولية المسؤولية عن أفعال تقـوم بهـا دولهـا الأعـضاء بموجـب قـرار ملـزم أو إذن                      

 .)٣٧(من المنظمة، عندما تكون تلك الأفعال غير مشروعة دوليا إذا قامت بها المنظمة نفسها
 مـن شـرح مـشروع    ٨إن التأكيد، على نحو مـا جـاء في الفقـرة          وبالنظر إلى ما تقدم، ف     

أو  )٣٨(“قــد تــؤثر في تــصرف الــدول الأعــضاء”، بــأن أذون منظمــة مــا أو توصــياتها ١٥المــادة 
فمجرد إمكانية التـأثير علـى تـصرف طـرف          . غيرها، لا يكفي لإثبات مسؤولية المنظمة الدولية      

ولو كان الأمـر كـذلك، لمـا كانـت هنالـك           . انونيةآخر لا يمثل اختبارا معترفا به للمسؤولية الق       
ــساعدة إلى طــرف آخــر،         ــة أو الم ــسؤولية عــن المعون ــى الم ــود عل حاجــة إلى فــرض شــروط وقي

 ١٦وتوجيهه، أو السيطرة عليه، أو قسره، وهي الـشروط والقيـود المدرجـة في مـشاريع المـواد                   
ــواد    ١٨ و ١٧و  ــا في مــشاريع الم ــدول، ونظائره ــشأن مــسؤولية ال  ٢٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ ب
، ٢٨ ونظـيره مـشروع المـادة        ١٥علمـا بـأن مـشروع المـادة         .  من المشروع الحالي   ٢٧ و   ٢٦ و

ــود       ــشروط والقي ــع ال ــة جمي ــة إزال ــان علــى إمكاني ــي، ينطوي ــشتهما فيمــا يل ــذين تجــري مناق . الل
ا  أساسا أو مبررا لقول اللجنـة بـأن إدراج هـذا الحكـم يمثـل إمـا تـدوينا وإم ـ            يرى الصندوق  لاو

 .تطويرا تدريجيا للقانون الدولي في هذا المجال

__________ 
 )٣٥( A/CN.4/556 ٥٥، الصفحة. 
 .٥٥-٥٣، الصفحات المرجع نفسه )٣٦( 
 )٣٧( A/CN.4/553 ، ٢٨-٢٧الفقرتان. 
، شـرح مـشروع     ٢٠٦، الفقـرة    )A/60/10( ١٠، الملحـق رقـم      الـستون الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة          )٣٨( 

 .)٨(، الفقرة ١٥المادة 
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 الظروف النافية لعدم المشروعية - ياء 
 المفوضية الأوروبية

 علـى منـوال يـوازي تمامـا نمـوذج المـواد المقابلـة المتعلقـة                 ٢٤-١٧تسير مـشاريع المـواد       
ــة ــه لا يكــون كــذلك في    . بمــسؤولية الدول  وقــد يكــون ذلــك مقبــولا في معظــم الحــالات ولكن
 .حالات أخرى

وتشير المفوضية إلى تنوع هياكل المنظمـات الدوليـة وأشـكالها ومهامهـا، وإلى الحقيقـة                 
. المتمثلة في أن بعض المفاهيم التي تنطبق على الـدول تكـون ليـست ذات صـلة في هـذا الـسياق             

 وهــذا ممــا لــه أهميــة كــبرى بالنــسبة للاتحــاد الأوروبي نظــرا للطــابع الخــاص للمنظمــة وفي ضــوء 
الانطبــاق المباشــر لقــوانين الاتحــاد الأوروبي علــى الــدول الأعــضاء وهيمنتــها علــى القــوانين          

 .الوطنية
 القانونيـة للـدول الـتي       المواقـف ومن رأي المفوضية أيضا أنه يجب التمييـز بوضـوح بـين              

هــي أعــضاء في المنظمــات الدوليــة، والــدول الثالثــة الــتي تعتــرف بالمنظمــة، والــدول الثالثــة الــتي  
 .ترفض ذلك صراحة

 
 )٣٩(الموافقة - ١٧مشروع المادة  - كاف 

 المفوضية الأوروبية
ــادة    ــة     ١٧مــشروع الم ــسبة لكــثير مــن أنــشطة العلاقــات الخارجي ــة بالن ــة حيوي ــه أهمي  ل

 المتعلقة بالموافقـة، أشـار      ١٧ولدى مناقشة مشروع المادة     . الاتحاد الأوروبي /للجماعة الأوروبية 
ــدع   ــرر الخــاص إلى ال ــات       المق ــن عملي ــق م ــم المتحــدة للتحق ــدول إلى الأم ــن ال ــة م وات الموجه

وإضافة إلى أدوات الاتحاد المخصـصة للأزمـات الأهليـة، فثمـة عمليـات كـبيرة                . الانتخاب فيها 
ــدان   ــة في المي ــة الأوروبي ــام   . للجماع ــدتين وضــعتا في ع ــة  ١٩٩٩فبموجــب قاع ــوفر الجماع ، ت

ى وجه الخصوص بدعم اللجان الانتخابية المـستقلة،        الأوروبية الدعم للعمليات الانتخابية، وعل    
ومنح المساعدة الماديـة والتقنيـة والقانونيـة في الإعـداد للانتخابـات بمـا في ذلـك عمليـات تعـداد              

لاسـيما المـرأة،    السكان للأغراض الانتخابية، واتخاذ تـدابير لتـشجيع مـشاركة فئـات محـددة، و         
وعادة ما يتولى قيادة بعثـات مراقبـة الانتخابـات الـتي            . ينفي العملية الانتخابية، وبتدريب المراقب    

. توفرها الجماعة الأوروبية عـضو مـن البرلمـان الأوروبي بنـاء علـى دعـوة مـن الحكومـة المـضيفة                 
 أهمية حيوية بالنـسبة لأنـشطة العلاقـات الخارجيـة الـتي يمارسـها الاتحـاد               ١٧ولذلك فإن للمادة    

__________ 
 .٩٠ ، الفقرة)A/61/10 (١٠، الملحق رقم الستونانظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية و )٣٩( 
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نظر إليها على أنها تـشكل تـدخلا علـى غـير النحـو الواجـب       الأوروبي التي يمكن بغير ذلك أن ي  
 .في الشؤون الداخلية للدولة الثالثة

 
 صندوق النقد الدولي

، ينبغي للجنة أن تـدرج في       ١٧فيما يتعلق بمسألة الموافقة التي تناقش في مشروع المادة           
ضمام دولـة إلى ميثـاق   تعليقها على مشاريع المواد مثلا مهما يتعلق بالموافقة التي تحدث لـدى ان ـ      

 .منظمة دولية
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن أول جملـة تـرد             . فميثاق المنظمة الدولية يوافق عليه أعضاؤها      

إن الحكومـات الـتي تم باسمهـا توقيـع          ”: في مواد الاتفاق الخـاص بـصندوق النقـد الـدولي تقـول            
 ). مضافلتوكيدا ()٤٠(“ على ما يليتوافقهذا الاتفاق 

تــصرف المنظمــة مــع ميثاقهــا، فــإن هــذا التــصرف يوافــق عليــه أعــضاء    وبقــدر توافــق  
وعليه، فإن تصرف المنظمة الذي يُعد متوافقا مع ميثاقها يوافق عليه أعضاؤها، وعـدم              . المنظمة

 . )٤١(مشروعية ذلك التصرف تنتفي مبدئيا إزاء أولئك الأعضاء
 الخاصــة والــتي وهــذا ســبب آخــر، يــضاف إلى الأســباب القائمــة علــى أســاس القواعــد 

 في الـسنوات الـسابقة،   ه العامـة وفي تعليقات ـ  ه علـى اللجنـة في تعليقات ـ       الـصندوق  قُدمت في ردود  
لكون التصرف الذي تقوم به منظمة دولية والذي تأذن به قواعدها لا يمكن أن يكـون تـصرفا                  

 .غير مشروع دوليا إزاء أعضائها
وافقــة لا يمكــن أن تــتم إلا في حالــة ولا ينبغــي أن يُفهــم مــن الملاحظــات الــسابقة أن الم 

فمبـدأ الموافقـة النـافي لعـدم مـشروعية تـصرف المنظمـة              . المعاملات بين المنظمة ودولها الأعـضاء     
 .ينطبق أيضا على العلاقات مع غير الأعضاء، بقدر ما تكون تلك الموافقة صريحة أو ضمنية

 
 )٤٢(الدفاع عن النفس -١٨مشروع المادة  - لام 

 لأوروبيةالمفوضية ا
 المتعلقة بالدفاع عن النفس، ثمة حاجة لمزيـد مـن المناقـشات             ١٨بالنسبة لمشروع المادة     

ويستند الجزء الأكبر مـن المناقـشة       . بشأن كيفية انطباق الدفاع عن النفس بالنسبة لمنظمة دولية        
__________ 

 ميثـاق   ارتـضت قـد   ... ولهـذا، فـإن حكوماتنـا المختلفـة         ”تتضمن ديباجة ميثـاق الأمـم المتحـدة عبـارة مماثلـة              )٤٠( 
 ).وأضيف الخط للتوكيد(“ الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى الأمم المتحدة

 .ات على التزامات الأعضاءيلاحظ أيضا أن مواد الاتفاق الخاص بالصندوق لا تسمح بأي شروط أو تحفظ )٤١( 
 .٩٠، الفقرة )A/61/10 (١٠، الملحق رقم والستون العامة، الدورة الحادية للجمعيةالوثائق الرسمية انظر  )٤٢( 
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الـــواردة في شـــرح لجنـــة القـــانون الـــدولي علـــى اســـتخدام الـــدفاع عـــن الـــنفس في عمليـــات    
لسلام، ولكن ذلك الحق ينشأ في كثير من الحالات من أحكـام الولايـة الـتي كلفـت بهـا           ا حفظ

قوة ما لحفظ الـسلام، ومـن الـصعب أن يـستنبط مـن تلـك الولايـات المحـددة حـق أعـم يكـون                          
 .قائما في ظروف مختلفة

 
 صندوق النقد الدولي

ــذا     ــادة ه ــشروع الم ــبرز م ــقالي ــسابق   تعلي ــام ال ــصندوق الع ــشأن الاختلل ــين  ب ــات ب لاف
ــة ــة، فــإن المــسائل الــتي لا يتناولهــا مــشروع المــادة     . المنظمــات الدولي  ١٨وكمــا تلاحــظ اللجن

، لا تتناسـب إلا مـع عـدد قليـل مـن المنظمـات، مثـل المنظمـات القائمـة                     “الدفاع عـن الـنفس    ”
ومن غير الواضح سـبب اقتـراح إدراج حكـم محـدود الـصلة              . بإدارة إقليم أو بنشر قوة مسلحة     

ضوع في مـشاريع مـواد تتـوخى نطاقـا أوسـع لانطباقهـا، أي تنطبـق علـى جميـع المنظمـات                       بالمو
وعلى خـلاف   . الدولية وليس فقط على المنظمات المشتركة في إدارة إقليم أو نشر قوة مسلحة            

 الحاليـة  ١٨ من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول، والـتي تقـوم المـادة     ٢١ذلك، فإن المادة   
 .، تناسب كل الدول وتنطبق عليهاعلى أساسها

 
 )٤٣(التدابير المضادة -١٩مشروع المادة  -ميم  

 صندوق النقد الدولي
مع إقرار الصندوق بقول اللجنة إن النص على التدابير المـضادة سـوف يـصاغ لاحقـا،             

 .ود تقديم الملاحظات التالية بشأن مسألة التدابير المضادة في سياق المنظمات الدوليةه يفإن
رى أن عدم مشروعية تصرف منظمة دولية ما قد ينتفـي أيـضا بمقتـضى          الصندوق ي  إن 

مبدأ التدابير المـضادة، أي بـسبب أن التـصرف قـد تم مـن أجـل وقـف التـصرف غـير المـشروع                         
وهذا الرأي يقوم على كون المعاهدات الدولية تتيح عمليا للمنظمـات حقوقـا في              . ضد المنظمة 

 .دابير المضادةاتخاذ تدابير مماثلة للت
 مـن مـواد الاتفـاق الخـاص      ٥وعلى سبيل المثال، فإنـه بمقتـضى المـادة الخامـسة، الفـرع               

بالصندوق، فمتى كان من رأي الصندوق أن عضوا ما يستخدم الموارد العامة للـصندوق علـى                
فإنه متى أصدر الصندوق تقريرا للعضو مبينـا فيـه تلـك الآراء             . نحو يتعارض مع مقاصد المنظمة    

ومحــددا وقتــا مناســبا للــرد، يمكــن للــصندوق الحــد مــن اســتخدام ذلــك العــضو للمــوارد العامــة  
__________ 

سيصاغ نص مشروع المادة هذا في مرحلة لاحقة،عندما تدرس في سياق إعمال مسؤولية منظمة دولية المـسائل             )٤٣( 
 ).المرجع نفسه( تتخذها منظمة دولية  المضادة التيبالتدابيرالمتعلقة 
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فــإذا لم يــرد رد أو ورد رد غــير مــرض، فقــد يــصل الأمــر بالــصندوق إلى أن يعلــن  . للــصندوق
وفي حــين أن تلــك القيــود علــى . عــدم اســتحقاق العــضو لاســتخدام المــوارد العامــة للــصندوق 

ــتي ق ــ  ــوارد ال ــى ممارســة     اســتخدام الم ــصندوق الحــصول عليهــا، تنطــوي عل د يمكــن لأعــضاء ال
الصندوق لحقوق تعاهدية، فإنها تماثل بالفعـل التـدابير المـضادة الـتي قـد تتخـذها منظمـة أخـرى                     

 .لوقف تصرف غير مشروع ضد المنظمة
 

 )٤٤(حالة الشدة -٢١مشروع المادة  - نون 
 توضـح الحـالات الـتي يمكـن فيهـا           تود المفوضية أن تـضرب لجنـة القـانون الـدولي أمثلـة             

تطبيق حالة الشدة على منظمة دولية وما إذا كان نطاقها يمكن أن يتسع ليشمل منظمـة دوليـة                  
 .تؤدي مهامها الإنسانية العادية فيما يتعلق بالأشخاص الذين عُهد إليها برعايتهم

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
بـشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال           ٢٤يستشهد شرح مشروع النص بـشرح المـادة          

ــسفينة العــسكرية         ــأخوذ مــن ممارســة ال ــال الم ــى وجــه الخــصوص المث ــا وعل غــير المــشروعة دولي
البريطانية التي دخلـت الميـاه الإقليميـة الأيـسلندية بحثـا عـن ملجـأ خـلال عاصـفة شـديدة ويـرد                         

ي سـبيل معقـول   لم يكن أمام مرتكب الفعـل قيـد النظـر أ   ”: وصف للحادث على النحو التالي    
آخر، في حالـة الـشدة، لإنقـاذ حيـاة مرتكـب الفعـل أو حيـاة الأشـخاص الآخـرين المناطـة بهـم                       

ــهم ــة      . “رعايت ــسفينة الحربي ــشدة، لكــان تــصرف ال ــة ال ــولا حال ــه ل ــصياغة أن وتتــضمن هــذه ال
 .البريطانية المتمثل في دخول البحر الإقليمي الأيسلندي قد اعتُبر فعلا غير مشروع دوليا

، في وقـت ربمـا لم يكـن     ١٩٧٥ديـسمبر   /د وقع الحادث قيد النظر في كـانون الأول        وق 
فيه حق السفن الحربية في المرور البريء عبر البحر الإقليمي لـدول سـاحلية معترفـا بـه مـن قِبَـل                  

وقد تغيرت الحالة الآن ويظهـر حـق الـسفن الحربيـة في المـرور الـبريء              . جميع السلطات البحرية  
. )٤٥(، وكذلك في ممارسـات الـدول      ١٩٨٢ية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام       في أحكام اتفاق  

 وهكذا ففي الوقت الحالي لا يشكِّل تصرف مماثل فعلا غير مشروع دوليا حيث إنه بموجب 

__________ 
 .٩٠، الفقرة )A/61/10 (١٠، الملحق رقم والستون الحادية، الدورة العامةالوثائق الرسمية للجمعية  )٤٤( 
، ١٩٨٩انظر بـصفة خاصـة البيـان المـشترك بـين الولايـات المتحـدة والاتحـاد الروسـي بـشأن المـرور الـبريء،                           )٤٥( 

 .العام للأمم المتحدة عن قانون البحاروالتقارير السنوية للأمين 
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 لا يكـون هـذا الفعـل غـير مـشروع في حـالات القـوة           )٤٦(اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار        
لتطـورات في قـانون البحـار الـدولي والاعتـراف الـدولي الـراهن بحـق                 ونظرا ل . القاهرة أو الشدة  

 المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول         شروحالمرور البريء للسفن الحربية، فإن المثال الذي أُعطي في          
وعلـى ذلـك ولتفـادي      . عن الأفعال غير المشروعة دوليا قـد تكـون قـد فـات أوانهـا إلى حـد مـا                   

التحديـد إن الموقـف في القـانون الـدولي العمـومي بـشأن هـذا             الخلط يمكن أن يقـال علـى وجـه          
 .الموضوع تحديدا قد تغيَّر

 )٤٧(حالة الضرورة - ٢٢مشروع المادة  - سين 
 المفوضية الأوروبية

 بـشأن حالـة الـضرورة، يـذكر المقـرر الخـاص أن غالبيـة                ٢٢فيما يتعلق بمشروع المـادة       
دسة كانت مؤيدة لإدراج مادة مـن هـذا القبيـل ضـمن           من البيانات التي أُدلي بها في اللجنة السا       

ومع ذلك، دعـا بعـض الـدول الأعـضاء فيـه الاتحـاد الأوروبي               . الظروف النافية لعدم المشروعية   
ــصلة، وخطــر إســاءة        ــدام الممارســات ذات ال ــشيرا إلى انع ــذا الخــصوص م ــراس في ه إلى الاحت

 .وط المطبقة بالنسبة للدولالاستعمال، والحاجة إلى توفير شروط أكثر صرامة عن الشر
، “مـصلحة أساسـية   ”وفي هذا الشأن توصي المفوضية بزيـادة توضـيح مـا تعنيـه عبـارة                 

 .تلك المصلحة“ مهمة حماية”والحالات التي يُعهد فيها لمنظمة دولية بـ 
 

 صندوق النقد الدولي
 .يود الصندوق استكمال ملاحظاته السابقة على موضوع حالة الضرورة 
، ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١تنــاول موضــوع الــضرورة في رســائله إلى اللجنــة في فعنــدما  

مماثلــة لتلــك الــتي “ مــصالح خاصــة”ســأل عمــا إذا كــان يمكــن للمنظمــات الدوليــة التمتــع بـــ   
وبعد مناقشة مفيدة جدا لهذه المسألة مـع المقـرر الخـاص ومـع رئـيس لجنـة الـصياغة            . )٤٨(للدول

البنك الدولي، فإنه يـرى سـندا قويـا للـرأي القائـل بأنـه يمكـن                 آنذاك، وهي المناقشة التي نظمها      
ــدأ          ــا بالاحتجــاج بمب ــسمح له ــصالح ت ــا، م ــة م ــصالح أساســية لمقاصــد منظم ــاك م أن تكــون هن

__________ 
يكــون المــرور ” بـشأن معــنى المــرور مـن اتفاقيــة الأمــم المتحـدة لقــانون البحــار علـى أن    ) ٢ (١٨تـنص المــادة   )٤٦( 

يكون هذا التوقف    ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو، ولكن فقط بقدر ما           . متواصلا وسريعا 
لعادية، أو حين تستلزمها قوة قـاهرة أو حالـة شـدة، أو حـين يكونـان لغـرض         والرسو من مقتضيات الملاحة ا    

 .“تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة
 .٩٠، الفقرة )A/61/10( ١٠، الملحق رقم والستون الحاديةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٤٧( 
 .٤٧ و ٤٦ ، الصفحتانA/CN.4/556 انظر )٤٨( 
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وتتجلــى في قواعــد المنظمــات مبــادئ نظــيرة، أي تتعلــق بالحــالات الــتي تعلــو فيهــا    . الــضرورة
 .مصلحة ظاهرة على مقاصد معلنة أخرى

 من مواد الاتفاق الخـاص بالـصندوق،        ٣لمثال، فإن المادة السابعة، الفرع      وعلى سبيل ا   
تأذن للصندوق بالإعلان رسميا عن كون عُملـة عـضو مـا نـادرة، مـتى أصـبح واضـحا أن تلـك                       

ويعمـل هـذا الإعـلان      . )٤٩(تهدد تهديدا خطيرا قدرة الصندوق على تـوفير تلـك العُملـة           ”الندرة  
د التـشاور مـع الـصندوق، بـأن يـضعوا بـشكل مؤقـت قيـودا                 بمثابة إذن لأعـضاء الـصندوق، بع ـ      

المـشار إليـه في المـادة      “ التهديـد الخطـير   ”وبـدون   . على حرية عمليات التبادل في العملة النادرة      
السابعة، فإن أثر مثل الإعلان يتعارض مع مقصد الـصندوق فيمـا يتعلـق بالمـساعدة علـى إزالـة                    

 .القيود على التبادل
أعم مـن تلـك   “ المصلحة الأساسية”، يحث الصندوق على صياغة لـ   للأسباب المتقدمة  

 .٢٢شروع المادة لمالتي تقدمها اللجنة في شرحها 
 

 )٥٠(مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولية  - غين 
 اعتبارات عامة

 المفوضية الأوروبية
 ٢٧ إلى   ٢٥لمـواد   من ناحيـة، وللأسـباب الـتي ذكرهـا المقـرر الخـاص، تبـدو مـشاريع ا                  

ومـع  .  من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، مقبولـة        ١٨ إلى   ١٦، التي تقابل المواد     ٣٠ و
ذلك، فإن هذا الاقتباس المباشـر مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة يـستحق اهتمامـا                       

ــا ــادتين     . بالغ ــشروعي الم ــإن م ــة الأخــرى، ف ــن الناحي ــدين لا٢٩ و ٢٨وم ــا    الجدي ســابقة لهم
ــا   ــام النظــر فيهم ــستحقان إنع ــسبب الطــابع الخــاص للاتحــاد      . وي ــان ي ــان اللت ــان همــا المادت وهات

 .الأوروبي مشاكل خاصة بالنسبة لهما

__________ 
 .٣لم تُتح بعد للصندوق الفرصة للاحتجاج بالمادة السابعة، الفرع  )٤٩( 
 . لاحقةمرحلةسيحدد مكان هذا الفصل في   )٥٠( 
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 )٥١(٢٦ و ٢٥مشروعا المادتين  - فاء 
 صندوق النقد الدولي

يوافــق الــصندوق علــى الــرأي القائــل بــأن مجــرد المــشاركة مــن جانــب دولــة عــضو في    
ة اتخاذ القرار في منظمة دولية لا يمكن أن تـشكل معونـة أو مـساعدة في ارتكـاب المنظمـة                     عملي

 .)٥٢(فعلا غير مشروع دوليا أو توجيها لها أو سيطرة عليها بشأنه
لـشرح   أكيـد وفقـا   ، الت ١٢بيد أنه ينبغي، كما أوضح في تعليقاته على مـشروع المـادة              

تتطلـب  “ المـساعدة  المعونـة أو  ” من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، علـى أن           ١٦المادة  
أو يـسهم    للتـصرف المعـني غـير المـشروع          ضروريأن يتم عن علم وقصد تقديم مرفق أو تمويل          

شـارات في حالـة   ونظرا للطبيعة التبادلية للمساعدة المالية، فإن هـذه الإ     . )٥٣(إسهاما ملموسا فيه  
ولأن عتبـة المعونـة أو      .  للتـصرف غـير المـشروع      المخصـصة المساعدة المالية لا تعني إلا المـساعدة        

المساعدة ضرورية للفعل أو هـي تـسهم فيـه إسـهاما ملموسـا، فإنـه ينبغـي كـذلك إدراجهـا في                        
 .٢٥مشروع المادة 

، بــشأن عــدم ٢٦ و ٢٥وفيمــا يتعلــق بــالاقتراح، الــوارد في شــرح مــشروعي المــادتين   
ــإن         ــة في إطــار المنظمــات، ف ــذي تتخــذه الدول ــصرف ال ــشرعية الناشــئ حــتى في حــالات الت ال

ــة مــرة أخــرى إلى التعليقــات العامــة الــسابقة وإلى تعليقات ــ    ــاه اللجن  علــى هالــصندوق يوجــه انتب
بموجــب قواعــد المنظمــة “ مأذونــا بــه”وتحديــدا، عنــدما يكــون التــصرف . ١٥ مــشروع المــادة

بـذلك التـصرف، يعـني بالـضرورة أن         “ تـأذن ”فإن كون المنظمـة بمقـدورها قانونـا أن          الدولية،  
وإذا كــان التــصرف لا ينتــهك ميثــاق المنظمــة، فــلا يبقــى  . ينتــهك ميثــاق المنظمــة التــصرف لا

وكمـا هـو    . إذا كان التصرف متوافقا مع الالتزامـات الأخـرى للمنظمـة           سوى سؤال يتعلق بما   
ة لا تنـشأ إلا إذا كـان الالتـزام الآخـر منبثقـا عـن قاعـدة آمـرة أو                     موضح آنفـا، فـإن هـذه الحال ـ       

 .التزام ثنائي معين معقود بين المنظمة وشخص آخر من أشخاص القانون الدولي
 

__________ 
 .٩٠، الفقرة )A/61/10( ١٠، الملحق رقم والستون الحادية، الدورة العامةالوثائق الرسمية للجمعية  )٥١( 
 .٢٦ و ٢٥المرجع نفسه، شرح مشروع المادتين  )٥٢( 
ــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم   المرجــع نفــسه،   )٥٣(  ــدورة ال ، شــرح مــشروع  ٧٧، الفقــرة )A/56/10(، ١٠ال

 .١٦ المادة
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 )٥٤(إكراه دولة لمنظمة دولية - ٢٧مشروع المادة  - صاد 
 صندوق النقد الدولي

ضو في قـرارات منظمـة      يتفق الـصندوق مـع الـرأي القائـل بـأن مجـرد مـشاركة دولـة ع ـ                  
ووفقا لاستخدام اللجنة للمصطلح، فإن القسر لا يعـني مـا           . )٥٥(يمكن أن تشكل قسرا    دولية لا 

ولا يمكـن القـول     . )٥٦(هو أقل من تصرف يقهر الإرادة، ولا يتـيح خيـارا فعليـا سـوى الامتثـال                
 في ذلـك    بأن دولة عـضوا قـد قـسرت منظمـة دوليـة بمـشاركتها في عمليـة اتخـاذ القـرارات، بمـا                      

بممارستها مجموعة من الامتيازات قد تتمتع بها دولة عضو عمـلا بالأحكـام الـواردة في مواثيـق                  
 .المنظمات الدولية، بما في ذلك انسحابها من المنظمة

وبناء أيضا على شرح مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، يلاحظ الـصندوق أيـضا          
ولية من جانب دولة عـضو لا تـشكل قـسرا إلا إذا             أن ممارسة ضغط مالي جسيم على منظمة د       

 .)٥٧(بلغت حد حرمان المنظمة من أي إمكانية للتوافق مع الالتزام المخروق
ولا يعــني هــذا أنــه لــن تكــون هنالــك مطلقــا حــالات تقــوم فيهــا دول أعــضاء بقــسر      

منظمات دولية، أو العكس بـالعكس، كـأن يكـون ذلـك مـن خـلال الاسـتخدام غـير القـانوني                      
 دوقن الـص  ولكـن . لقوة أو التهديد غير القانوني بالقوة من جانب أحـد الأطـراف ضـد الآخـر               ل

ستطيع التفكير في ظرف يمكن أن ينشأ فيه القـسر مـن المعـاملات الماليـة بـين منظمـة دوليـة                      يلا  
 .ودول أعضاء، ينظر فيها وتنفذ وفقا لميثاق المنظمة وقواعدها

 )٥٨( الدولية في حالة منح صلاحية لمنظمة دوليةالمسؤولية - ٢٨مشروع المادة  - قاف 
 المفوضية الأوروبية

 الفكــرة الجديــدة الــتي مؤداهــا أن الدولــة العــضو في منظمــة   ٢٨يقــدم مــشروع المــادة  
 أن تتفـادى    ١وتتطلـب الفقـرة     . دولية يجـوز تحميلـها المـسؤولية عـن منحهـا صـلاحية للمنظمـة              

ــة  ــالتزام مــن التزاماتهــا ال  ”الدول ــاء ب ــذلك     الوف ــق ب ــة تتعل ــة بمــنح صــلاحية للمنظمــة الدولي دولي
. “الالتزام، وأن ترتكب المنظمـة فعـلا لـو ارتكبتـه تلـك الدولـة لـشكَّل انتـهاكا لـذلك الالتـزام                    

__________ 
 .٩٠، الفقرة )A/61/10( ١٠، الملحق رقم والستون الحادية الدورة المرجع نفسه، )٥٤( 
 ).٢(، الفقرة ٢٧المرجع نفسه، شرح مشروع المادة  )٥٥( 
ــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم   االمرجــع نفــسه،   )٥٦(  ــدورة ال ، شــرح مــشروع  ٧٧، الفقــرة )A/56/10(، ١٠ل

 .)٢(، الفقرة ١٨ المادة
 .٩٠، الفقرة )A/61/10( ١٠، الملحق رقم والستون الحادية الدورة ،المرجع نفسه )٥٧( 
 .٩٠، الفقرة )A/61/10 (١٠، الملحق رقم والستون الحادية الدورة للجمعية العامة، الرسميةانظر الوثائق  )٥٨( 
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 أن مسؤولية الدولة تقوم في هذه الحالة بصرف النظر عن مسألة ما إذا كـان                ٢وتوضح الفقرة   
وبعبـارة أخـرى، يجـوز أن تكـون         . ليـة نفـسها   الفعل غـير مـشروع دوليـا بالنـسبة للمنظمـة الدو           

الدولـــة مـــسؤولة عـــن مجـــرد الحقيقـــة المتمثلـــة في نقـــل الاختـــصاص إلى منظمـــة دوليـــة، حـــتى  
تفـادت  ”تكـون الدولـة بـذلك قـد          تصرفت المنظمـة بـشكل مـشروع، في حالـة، وبقـدر مـا              لو

 .“الوفاء بالتزام من التزاماتها الدولية
. الاتحـاد الأوروبي، فـإن هـذا النـهج يـصعب فهمـه            /يةومن وجهة نظر الجماعة الأوروب     

عــن طريــق إبــرام معاهــدة رومــا لعــام   (فهــل تواجــه الــدول الأعــضاء المــسؤولية لأنهــا عهــدت   
للجماعة الأوروبية، وعلى وجه الخصوص للمفوضية، بسلطة اتخاذ قـرارات لمكافحـة            ) ١٩٥٧

لا تشكِّل إخلالا ببعض الحقـوق      الاحتكارات غير المشروعة، لأن تلك القرارات قد تشكِّل أو          
الإجرائية المضمونة بموجب قوانين حقـوق الإنـسان الملزمـة للـدول الأعـضاء أو تكـون مناقـضة                   
للقواعد العرفية بشأن حدود الاختصاص؟ ولا توفر تفسيرات المقرر الخـاص إيـضاحا كـبيرا في                

اث بعـض الأسـلحة     لدولة طرف في معاهدة ما تحظـر اسـتحد        ”فالمثال الذي ضربه    . هذا الشأن 
ــة         ــة ليــست ملزم ــى تلــك الأســلحة باســتغلال منظمــة دولي ــشكل غــير مباشــر عل ــستحوذ ب وت

 .يبدو غير واقعي إلى حد بعيد )٥٩(“بالمعاهدة
ــهاد      ــة باجت ــر مناســبة المتعلق ــة الأكث ــسان   اولكــن الأمثل ــة لحقــوق الإن لمحكمــة الأوروبي

تـساند    هـي أيـضا لا     )٦٠()تور لاينـز ويتس وكيندي، البوسفور، وسينا   ) (“المحكمة الأوروبية ”(
فبينمــا أكـدت المحكمــة الأوروبيـة أن الــدول الأطــراف في   . ٢٨الـصياغة العامــة لمـشروع المــادة   

لا يجـوز   ) الاتفاقيـة الأوروبيـة   (الاتفاقية الأوروبية لحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            
بـرزت أيـضا أن مـسؤولية الدولـة عـن          لها التهرب من التزاماتها بنقل الـسلطات لمنظمـة دوليـة، أ           

فعــل تقــوم بــه تلــك المنظمــة في الحــالات الــتي تــوفِّر فيهــا المنظمــة مــستوى مــن الحمايــة يكــافئ   
المستوى الذي تُلزم به الـدول الأعـضاء، بموجـب القـانون الـدولي، الاتفاقيـة الأوروبيـة في هـذه            

وحيـث أن   . ٢٨ وع المـادة  ومعيار التكافؤ هـذا هـو بكـل بـساطة غـير موجـود في مـشر                . الحالة
لا يتطلــب نيــة التــهرب مــن الالتزامــات، لــذلك يبــدو المــشروع  “ تفــادي”المــصطلح الغــامض 

إذا نقلـت الدولـة     “ تفـادي ”فعلى أقل القليل، سـيتعين توضـيح أنـه لا يحـدث             . مفرط الشمول 
 السلطات إلى منظمة دوليـة غـير ملزمـة بالتزامـات الدولـة نفـسها بموجـب معاهـدة، في الوقـت                      

وبغـير ذلـك قـد يكـون قبـول هـذه            . الذي يوفر نظامها القانوني مستوى مشابه مـن الـضمانات         
 .المادة بالنسبة للجماعة الأوروبية من الصعوبة بمكان

__________ 
 ].٦٦ ، الفقرة A/CN4/564/Add.1انظر الوثيقة [  )٥٩( 
  ]http://www.echr.coe.int/echr: متاح على شبكة الانترنت على العنوان التالي[ )٦٠( 
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 صندوق النقد الدولي
فشرح اللجنة يشير إلى أن هذا النص مناظر لمـشروع المـادة            . للصندوق تحفظات جدية   

ووجـه انتبـاه اللجنـة مـرة أخـرى      . عليه الصندوق آنفا، وهو افتراض آخر مزعج جدا علق   ١٥
 .١٥إلى التعليقات على مشروع المادة 

 .وللأسباب المبينة أعلاه، حث اللجنة على حذف هذا النص من مشاريع المواد 
الفعــل يكــون غــير مــشروع للدولــة ‘ ١’: فــالنص يتــصور ســيناريوهين نظــريين همــا أن 

ــة     ــسبة للمنظم ــيس كــذلك بالن ــه ل ــة      ‘ ٢’. ولكن ــن الدول ــشروع لكــل م ــير م ــل يكــون غ الفع
 .والمنظمة
أما الـسيناريو الأول، حيـث يكـون الفعـل غـير مـشروع بالنـسبة للدولـة، ولكنـه لـيس                       

كــذلك بالنــسبة للمنظمــة، فــإن مــسألة مــسؤولية الــدول لا ينبغــي تحديــدها بالإشــارة فقــط إلى  
هـذه الحالـة لا محـل لـه في مـشاريع      فالنص الـذي يتنـاول مثـل      . القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول   

 .مواد تختص بمسؤولية المنظمات الدولية
ــة           ــسبة لكــل مــن الدول ــشروع بالن ــل غــير م ــاني، حيــث يكــون الفع ــسيناريو الث ــا ال أم

والمنظمة، فيبدو أنه لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق، ولا يحظـى بـدعم لا في القـانون ولا في                    
لأرجح أن يقع التحايل عندما لا تكون المنظمة الدولية غـير           ا”فقد كتبت اللجنة أن     . الممارسة

ويذهب الـصندوق إلى أبعـد مـن ذلـك، ويقـول إن التحايـل لا يمكـن         . )٦١(“ملزمة بالتزام دولي  
إذا لم تكن المنظمة ملزمـة بـالالتزام الـدولي، لأنـه لا يتوقـع وقـوع ظـرف يمكـن فيـه                        أن يقع إلا  

 .نحو قانوني سلطة خرق التزامها العامللدولة أن تمنح المنظمة الدولية على 
ولن تجد اللجنة مـا يـدعم الـسيناريو الثـاني في الحـالات الـتي نظرتهـا المحكمـة الأوروبيـة            

، بـشأن حمايـة حقـوق الإنـسان     ٢٨لحقوق الإنسان، والتي استشهد بها في شرح مشروع المادة  
وكمـا لـوحظ في     . قوق الإنسان الأساسية من احتيال الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لح        

فــإن الالتزامــات بموجــب الاتفاقيــة الأوروبيــة هــي التزامــات أطــراف  . الحــالتين المستــشهد بهمــا
ولم تكـن التزامـات يمكـن علـى الفـور نـسبتها إلى جميـع أشـخاص                  . متعاقدة في تلك الاتفاقيات   

علمـا  . )٦٢(تفاقيـات القانون الدولي، وبخاصة جميع المنظمـات الدوليـة غـير الأطـراف في تلـك الا        

__________ 
، شــرح ٩٠ الفقــرة ،)A/61/10( ١٠لحــق رقــم ، الموالــستون الحاديــةالوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  )٦١( 

 .)٧( ، الفقرة ٢٨مشروع المادة 
، وثيقة  ‘‘حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصندوق النقد الدولي       ’’[،  ,Gianviti انظر عموما  )٦٢( 

 )].٢٠٠١مايو / أيار٧ (E/C.12/2001/WP.5الأمم المتحدة،ُ 
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. بأن القـرارات المستـشهد بهـا لا تثبـت عـدم مـشروعية أي تـصرف للمنظمـات المعنيـة، وعليـه                      
 .فإنها لا علاقة لها بالتحايل المفترض لدولة ما من خلال منظمة دولية على التزامها العام

وليـة  كما أن الشرح يبدو، لدى تقديمه السيناريو الثاني، أنـه يـوحي بـأن المنظمـات الد                 
كيـف يمكـن لـذلك أن    الـصندوق  فهـم  يلا و. مـن قِبَـلْ دولـة واحـدة      “ سـلطة ”يمكن أن تخـول     

فحيث أن المنظمات الدولية تنشأ بموجب معاهدات، وحيث أنه لا يمكـن لـسلطتها إلا          . يحدث
أن تقوم على تلك المعاهدات، فمن الضروري أن يتطلب تخويل السلطة لتلـك المنظمـات اتخـاذ      

وإذا كـان الالتـزام المعـني لا يلـزم سـوى دولـة واحـدة أو بعـض                   . ر مـن دولـة    إجراءات من أكث ـ  
الــدول ولكــن لا يلــزم غيرهــا، فــإن اللجنــة بإدراجهــا هــذا الــنص كأنمــا تريــد مــد نطــاق هــذه    

ويتعـارض  . الالتزامات بحيث يشمل جميع أعضاء المنظمة الدولية، لا لسبب إلا لعـضويتها فيهـا           
العـضوية  ”، وهـي أن  “واضـحة ”لجنـة بعـد ذلـك بأنهـا قاعـدة      هذا مع القاعـدة، الـتي أقـرت ال     

بهذه الصفة لا تثبت المسؤولية الدولية علـى الـدول الأعـضاء عنـدما ترتكـب المنظمـة فعـلا غـير                      
ــا  ــشروع دولي ــة      “م ــذه النقط ــشأن ه ــة ب ــا اللجن ــدة ذكرته ــام عدي ــع أحك ــإن  )٦٣(، م ــه، ف  وعلي

لتزامـات ليـشمل جميـع الـدول الأعـضاء      الصندوق لا يجد أساسا يُستند إليـه لمـد نطـاق تلـك الا            
 .بموجب القانون الدولي

وإذا رأت اللجنـــة أن مـــن المناســـب أن تواصـــل تقـــديم الـــنص الـــوارد في مـــشروع         
إضــافة إلى المــسألتين اللــتين نوقــشتا  ( آخــر جــوهري، فــلا بــد مــن النظــر في جانــب  ٢٨ المــادة
 Bosphorus Hova مـن قـضية   علما بأن النص الـذي استـشهدت بـه اللجنـة، والمـأخوذ     ). أعلاه

Yollury Tuzim        ٦٤( يتضمن عنـصرا زمنيـا أساسـيا لم يـتم التطـرق إليـه في الـنص أو في الـشرح( .
وقد ذكرت المحكمة في تلك الحالـة أن الدولـة تعتـبر متحملـة المـسؤولية بموجـب الاتفاقيـة فيمـا                      

  .)٦٥( لدخول الاتفاقية حيز النفاذاللاحقةيتعلق بالالتزامات التعاهدية 
وعليه، فإن منح السلطة لمنظمة دولية لا تنشأ عنه مسؤولية قبل الدول عـن فعـل تقـوم              

ــه المنظمــة، ــزام الــذي خــرق حيــز النفــاذ  “ بعــد” منحــت هــذه الــسلطة  اإلا إذ ب . دخــول الالت
دخول التزام على الدول حيز النفاذ لا يقيد بذاته الـسلطة المخولـة مـسبقا لمنظمـة دوليـة تلـك                     ف

 .فيهاالدول أعضاء 

__________ 
، شـرح   ٩٠، الفقـرة    (A/61/10)  ١٠ الملحـق رقـم       الحاديـة والـستون،    الـدورة لعامة،  الوثائق الرسمية للجمعية ا    )٦٣( 

 .)٤(، الفقرة ٢٨مشروع المادة 
 .)٤(الفقرة ، المرجع نفسه )٦٤( 
 .، والتوكيد مضاف]١٥٤، لم ينشر بعد، الفقرة ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠حكم [ )٦٥( 
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مـسؤولية الدولـة العـضو في منظمـة دوليـة عـن فعـل غـير                  - ٢٩مشروع المـادة      - راء 
 )٦٦(مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة

 المفوضية الأوروبية
 بـشأن مـسؤولية الدولـة    ٢٩ثمة عدد من الأسئلة يثار أيضا فيمـا يتعلـق بمـشروع المـادة                

وبــالرغم مــن أن . رتكبــه تلــك المنظمــةالعــضو في منظمــة دوليــة عــن فعــل غــير مــشروع دوليــا ت
شـركة  ”، تساند المبدأ المشتق من الاجتـهاد القـضائي في قـضية             ١الشروط الواردة تحت الفقرة     

الـذي مـؤداه أن هـذه المـسؤولية، إن           )٦٧(“لانـد لطـائرات الهليكـوبتر ومجلـس القـصدير          ويست
ذه الـشروط تنطـوي     ، فه ـ )٢الفقـرة    (احتياطيـة وُجدت، من المفتـرض أن تكـون علـى الأكثـر،            

تكـون الدولـة    ) أ (١وبموجـب الفقـرة     . على احتمالات لأن تكـون بعيـدة الأثـر بدرجـة كـبيرة            
مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليـا ترتكبـه المنظمـة الـتي هـي عـضو فيهـا إذا قبلـت أن تكـون                  

وفي هــذا الخــصوص، مــن الجــدير بالــذكر أنــه في بعــض المنظمــات  . مــسؤولة عــن ذلــك الفعــل
 مــن قبيــل الجماعــة الأوروبيــة، يكــون هــذا القبــول الــصريح للمــسؤولية مقيــدا بــشدة   الدوليــة،

للمنظمة وعلى ذلك فالحرية المتاحة للدول الأعـضاء في الجماعـة    “ التأسيسي”بموجب القانون   
فعلـى  .  محدودة جدا في الواقع    ٢٩من المادة   ) أ (١الأوروبية قد تكون بموجب مشروع الفقرة       

بلت دولة عـضو في الجماعـة الأوروبيـة المـسؤولية عـن مـسألة تتمتـع الجماعـة            سبيل المثال، إذا ق   
 .، تكون الدولة العضو عندئذ معرضة لمواجهة دعاوى الإخلال“صلاحية خالصة” بشأنها بــ
تكون الدولة أيضا مـسؤولة عـن الأفعـال غـير المـشروعة الـتي               ) ب (١وبموجب الفقرة    

 يعتمــد علــى  المــضرور جعلــت الطــرف الثالــث   ة هــي عــضو فيهــا إذا  يــترتكبــها منظمــة دول 
وقد يكـون ذلـك مـسببا للمـشاكل فيمـا يتعلـق بالاتفاقـات المختلطـة بـين الجماعـة                . مسؤوليتها

فهــذه الاتفاقــات تــبرم مــن جانــب الجماعــة  . الأوروبيــة والــدول الأعــضاء فيهــا مــع دول ثالثــة 
مــن الناحيــة ” أخـرى  ودولــة“ مــن ناحيـة ”الأوروبيـة والــدول الأعـضاء فيهــا علـى حــد سـواء     

فهــل ينبغــي أن يــؤدي ذلــك بالدولــة الأخــرى إلى الاعتقــاد بــأن الــدول الأعــضاء    . “الأخــرى
مسؤولة بموجب القانون الدولي عـن تنفيـذ الاتفـاق الكامـل حـتى بـالرغم مـن أن أجـزاء كـبيرة               
منــه قــد تنــدرج تحــت الــصلاحية الخالــصة للجماعــة؟ ومــرة أخــرى، يمكــن القــول بــأن قــانون     

 ٢٩عة الأوروبية يجب أن يجد الحلول الخاصة به لهـذه التعقيـدات، ولكـن مـشروع المـادة                   الجما
 .ليس مفيدا جدا، إذا نُظر إليه من منظور الجماعة الأوروبية

__________ 
 .٩٠، الفقرة )A/61/10 (١٠، الملحق رقم والستون الحاديةلوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا )٦٦( 
 .٢٩شرح مشروع المادة المرجع نفسه،  )٦٧( 
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ن تحمل الجماعـة نـصيبا مـن المـسؤولية عـن أي            وترى المفوضية أنه ثمة حاجة شديدة لأ        
لثـة وأي دولـة عـضو مـا تـشاء مـن قـرارات        وبغير ذلـك قـد تتخـذ أي دولـة ثا     . خرق لمعاهداتها 

ــشأن       ــة، وبالتــالي بــشأن تفــسير الاتفــاق المعــني وب ــة للجماعــة الأوروبي بــشأن المــسؤولية الدولي
 .سلطات الجماعة الأوروبية المتصلة بالعلاقات الخارجية

وتعتقــد المفوضــية أن النــهج الــصحيح هــو أن يتجلــى في الحكــم الافتــراض المــسبق بــأن   
عدة عامـة، لا تتحمـل مـسؤولية دوليـة عـن فعـل ترتكبـه منظمـة دوليـة هـي عـضو                        الدولة، كقا 

وسـيكون  . وعلى وجه الخصوص يجب ألا تُحمـل المـسؤولية علـى أسـاس مجـرد العـضوية                . فيها
ويمكـن أن تنبثـق مـن هـذه القاعـدة العامـة             .  القـضائية القائمـة    المرجعيـات ذلك أكثـر تمـشيا مـع        

 .ة بدقةالمعدلة بعد ذلك، استثناءات محدد
 منظمة حظر الأسلحة الكيمائية

من الواضح أنـه لا توجـد قرينـة    ” من الشرح على أنه ١٠تنص الجملة الأخيرة للفقرة    
ولـيس مـن الواضـح      . )٦٨(“بأن الأطراف الثالثة يمكنها الاعتماد على مسؤولية الـدول الأعـضاء          

دول الأعـضاء إذا    السبب الذي لا يـستطيع مـن أجلـه طـرف ثالـث الاعتمـاد علـى مـسؤولية ال ـ                   
ــرة      ــا للفق ــسؤوليات وفق ــذه الم ــددت ه ــارة في    ). ب(و ) أ) (١ (٢٩حُ ــذه العب ــد تكــون ه وق

، الذي يصف مسؤولية الـدول بأنهـا        )٢ (٢٩ من الشرح مستندة إلى مشروع المادة        ١٠ الفقرة
وإذا كــان ذلــك صــحيحا، فــيمكن لمــشاريع المــواد أن تكــون أكثــر تحديــدا في بيــان   . “تبعيــة”

 . “الاحتياطية”و“ الرئيسية”ل المتعلقة بالتمييز بين المسؤولية التفاصي
 مـن الـشرح تـثير كـثيرا مـن الأسـئلة ويلـزم توضـيح بـشأن                   ١٢وأيضا، يبدو أن الفقرة       

 .)٦٩(“إلا على بعض الدول الأعضاء”إمكانية ألا تقع المسؤولية 
 

القانون الـدولي عـن    باء من تقرير لجنة    - مسائل محددة أثيرت في الفصل الثالث      - شين 
 أعمال دورتها الثامنة والخمسين

 التزام أعضاء منظمة دولية بتعويض الطرف المضرور - ١ 

 صندوق النقد الدولي
، بــشأن مــسؤولية المنظمــات الدوليــة، بــأن العــضوية في ٢٩يقــر شــرح مــشروع المــادة   

 مـا ارتكبـت المنظمـة      منظمة دولية لا تحمّل، بهـذه الـصفة، الـدول الأعـضاء مـسؤولية دوليـة إذا                
ونلاحــظ أن هــذا يُفهــم مــن الــشرح الــسابق للجنــة علــى مــسؤولية  . فعــلا غــير مــشروع دوليــا

__________ 
 .)١٠(الفقرة المرجع نفسه،  )٦٨( 
 .)١٢(الفقرة المرجع نفسه،  )٦٩( 



A/CN.4/582  
 

07-32829 31 
 

القاعـدة العامـة أن الفعـل الـذي يُعـزى إلى الدولـة علـى الـصعيد                  ”الدول، والـذي جـاء فيـه أن         
الدولي هو الفعل الذي تقوم به الأجهزة الحكومية أو جهات أخرى تصرفت بتوجيه مـن تلـك                 

 .)٧٠(“الأجهزة أو بتحريض منها أو تحت إشرافها، أي موظفي الدولة
ــدول في         ــدا في ســياق عــضوية ال ــسابقة، تحدي ــه ال ــصندوق لاحــظ في تعليقات غــير أن ال

وعليـه، فـإن الـدول    . منظمة دولية، أن مثل هذا المبدأ العام يلزم أيضا أن يخضع لقواعد المنظمـة  
 الفرعيـة للأعـضاء عـن   قواعـد المنظمـة علـى المـسؤولية     الأعضاء في منظمة دوليـة، إذا نـصت في       

تصرف المنظمة، فإن قواعد المنظمة تلك توفر عندئذ الأساس الذي يُستند إليه في تحديد مـا إذا                 
 .كانت دولة عضو معينة مسؤولة عن تصرف معين للمنظمة

ــه، لا يتحمــل الأعــضاء، عــادة، التزامــا بتعــويض الطــرف المــضرور، إذا لم يكــن        وعلي
ونعتقـد  . بوسع المنظمة أن تفعل ذلك، ما لم تطلب قواعد المنظمة من الأعضاء تقديم التعويض             

تمتع المنظمـات الدوليـة بشخـصية     ‘ ١’: أن هذا هو الرأي الذي يتفق مع المبادئ المستقرة التالية         
الفعل غير المشروع إلى دولة مـا شـرطا ضـروريا لتحملـها         “ إسناد”كون  ‘ ٢’قانونية مستقلة؛   

عدم قيام المسؤولية عـن التعـويض إلا علـى أسـاس قاعـدة مـسؤولية الدولـة                  ‘ ٣’لمسؤولية عنه؛   ا
 ).أي قواعد المنظمة، في هذه الحالة(أو أي قاعدة أخرى ملزمة للدولة 
 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إن السؤال نفسه يبدو للمنظمة مبهما إلى حد مـا وسـيكون مـن المفيـد الحـصول علـى                      
ت للظروف التي يكون فيها بعض الدول الأعضاء مسؤولا عن أفعال ترتكبـها المنظمـة               إيضاحا

 .إن هذا يبدو لها أنه هو السؤال الحاسم. بينما يكون البعض الآخر غير مسؤول
ــار في الفقــرة       ــسؤال المث ــك، يتعلــق ال ــة القــانون   ) أ (٢٨وإضــافة إلى ذل ــر لجن مــن تقري

مـسؤولية الدولـة العـضو في       (٢٩لخمـسين بمـشروع المـادة       الدولي عـن أعمـال دورتهـا الثامنـة وا         
، التي تكون الـدول العـضو وفقـا    )منظمة دولية عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك المنظمة       

لها مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه منظمة دوليـة إذا قبلـت أن تكـون مـسؤولة عـن           
د علــى مــسؤوليتها، ومــن المفتــرض أن ذلــك الفعــل، أو جعلــت الطــرف الثالــث المــضرور يعتمــ

المــسؤولية تــستتبع التزامــا بتقــديم تعــويض للطــرف المــضرور، ولــذلك يمكــن افتــراض أن الدولــة 
 .العضو إذا لم تكون مسؤولة، فليس عليها التزام بتعويض الطرف المضرور

ومع ذلـك، فمـن الـضروري مراعـاة أن الاضـطرار لتحمـل التبعـة يمكـن أن يقـوم دون                    
وعلــى ). الموضــوعيةسؤولية المــ(ية؛ وقــد ينــشأ التــزام بــالتعويض حــتى في غيــاب الخطــأ  مــسؤول

__________ 
، شــرح الفــصل الثــاني، ٧٧الفقــرة ، )A/56/10( ١٠ ن، الملحــقو الــدورة الــسادسة والخمــس،المرجــع نفــسه،  )٧٠( 

 .)٢(الفقرة 
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ذلك، وفي التحليل النهائي، يعتمد الجـواب علـى الالتـزام الجـوهري الـذي خُـرق، أي مـستوى              
وقــد تتطلــب بعــض الالتزامــات حــدوث خطــأ بينمــا لا تتطلــب التزامــات    . الــسلوك المطلــوب

 .أخرى ذلك
تعاون في حالة خرق المنظمة الدولية الجسيم لالتزام قائم بموجب قاعدة آمـرة         الالتزام بال  - ٢ 

 من قواعد القانون الدولي العمومي

 صندوق النقد الدولي
، اسـتتبع  العمـومي لما كانت المنظمات الدولية ملزمـة بالقواعـد الآمـرة للقـانون الـدولي              

إنهـاء الخروقـات الجـسيمة الـتي        ذلك أن يكون علـى الدولـة واجـب إيجـابي مماثـل للتعـاون علـى                  
ترتكبها المنظمات الدولية انتهاكا للقواعد الآمـرة، كمـا هـي تفعـل لإنهـاء الخروقـات الجـسيمة                   

 .التي ترتكبها الدول
وتشارك المنظمات الدولية، بدورها، في إنهاء مثل تلك الخروقات للقواعد الآمـرة الـتي                

ك إلى حد توفير الإطـار لمثـل هـذا التعـاون            يرتكبها أشخاص من أشخاص القانون الدولي، وذل      
من جانب الدول، أو قد يكلفها أعضاؤها بمهمة تقـديم العـون أو المـساعدة في حالـة مثـل هـذا                      

 .التعاون من جانب الدول
. غــير أنــه، علــى خــلاف الــدول، فــإن المنظمــات الدوليــة ليــست لهــا صــلاحيات عامــة   

ليــة واجــب مماثــل للــذي علــى الــدول لإنهــاء  وعليــه، فــلا يمكــن أن يكــون علــى المنظمــات الدو 
بـل إن مثـل هـذا الواجـب فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة                 . الخروقات الجسيمة للقواعد الآمـرة    

 .يستلزم أن تؤخذ في الحسبان الصلاحيات المحدودة لهذه المنظمات وفقا لمواثيقها
لـى المنظمــات  ولا علـم للـصندوق بـأي ممارسـة قائمـة تـشير علـى وجـود التـزام عـام ع            

بـل إن الممارسـة تـشير إلى أن أي التـزام            . الدولية بالتعاون بنفس الطريقة التي تتعاون بها الـدول        
 .للمنظمات الدولية بالتعاون، إنما يخضع لأحكام مواثيقها ويتحدد بموجبها

ثمــة حججــا قانونيــة قويــة لــدعم ”فعلــى ســبيل المثــال، وفي ســياق آخــر، قيــل خطــأ أن   
يلتزم به صندوق النقد الدولي وفقـا للقـانون الـدولي، بمراعـاة الاعتبـارات المتعلقـة           الموقف الذي   

هيئــة مــن ] صــندوق النقــد الــدولي[والحجــة الأولى في هــذا الــصدد، هــي أن . بحقــوق الإنــسان
هيئــات الأمــم المتحــدة ومــن ثم يــتعين عليــه الالتــزام بالمبــادئ المنــصوص عليهــا في ميثــاق الأمــم  

ومــن ثم .  مبــادئ المنظمــة وأغراضــها تلــك تعزيــز احتــرام حقــوق الإنــسان  ومــن بــين. المتحــدة
 .)٧١(“فالهدف هنا ليس سياسيا وإنما هو هدف قائم على تكليف قانوني

__________ 
 Philip Alston, “Symposium: 1986 World Food Day and Law Conference: 'The Legal Faces of the :انظـر  )٧١( 

Hunger Problem: IX Immediate Constraints on Achieving the Right to Food: The International 

Monetary Fund and the Right to Food'” 30 How. L. J. 473, 479 (1987). 
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وتقوم هذه الحجة على عدد من الافتراضات غير الصحيحة، وهو ما سـبق أن لاحظـه        
هيئـة مـن    ” فالـصندوق لـيس      .)٧٢(فرانسوا جيانفيتي، المستشار القانوني العام الـسابق للـصندوق        

بل هو وكالة متخصصة وفقا لميثاق الأمـم المتحـدة، أي أنـه        . كما يُقال “ هيئات الأمم المتحدة  
 مـن  ٥٧فوفقـا للمـادة   . )٧٣(وكالة حكومية دوليـة، ولـيس وكالـة مـن وكـالات الأمـم المتحـدة         

، ١٩٤٧ في عـام  الميثاق، فإن العلاقة بين الصندوق والأمم المتحـدة قامـت بموجـب اتفـاق أُبـرم      
ــه    ــه الأمــم المتحــدة بأن ــة للــصندوق وأحكــام مــواد    ”تقــر في بــسبب طبيعــة المــسؤوليات الدولي

ه إذا كمـا أن ـ . )٧٤(“الاتفاق، فإن الصندوق يعد منظمة مستقلة، ويُقتضى أن يعمل بهذه الـصفة           
أي منظمـة دوليـة     ”المادة العاشـرة مـن مـواد اتفـاق الـصندوق تقتـضي منـه التعـاون مـع                     كانت

أي ترتيبات لمثل هذا التعـاون تتطلـب تعـديل    ”، فإنها تنص على أن ]أي الأمم المتحدة [“ مةعا
وعليـه، فـإن العلاقـة      . “]المـواد [لا تُنفـذ إلا بعـد تعـديل         ] أحكام مـواد الاتفـاق    [أي حكم من    

ــام    ــشأة بموجــب اتفــاق ع ــة  ١٩٤٧المن ــة” ليــست علاق ــة   )٧٥(“وكال ــا علاق ــدَّين ذوي ”وإنم ن
 .)٧٦(“سيادة

، في اتفـاق العلاقــة بـين الأمــم المتحـدة والــصندوق    ١ أن المــادة الـسادسة، الفقــرة  كمـا  
 مـن المـادة   ٢الصندوق يحيط علما بالالتزام الـذي يـضطلع بـه، بموجـب الفقـرة      ”تنص على أن    

__________ 
 Francois Gianviti, “Economic, Social and Cultural Human Rights and the International Monetary انظـر  )٧٢( 

Fund”, UN Doc. E/C.12/2001/WP.5 (May 7, 2001). 
في الـنص الفرنـسي لميثـاق الأمـم     ) الوكـالات المتخصـصة  (“ specialized agencies”الإشارات المقابلـة لعبـارة    )٧٣( 

 ”toute institution visée à l'Article 57“، و ”les diverses institutions spécialisées“المتحـدة، هـي عبـارات    
تـــشير الـــصفة . ٦٤ و ٦٣ و ٥٧، الـــتي وردت علـــى التـــوالي في المـــواد ”les institutions spéecialisées“ و
”spécialisées “المنظمـات، ولكـن كمـا يتـضح مـن           بوضـوح إلى المـسؤوليات المتخصـصة لهـذه        “ المتخصصة 

غـير مـستخدم في الـنص الانكليـزي لميثـاق الأمـم المتحـدة بـالمعنى               “ وكـالات ”النص الفرنسي، فإن مصطلح     
 .الدال على علاقة بين أصيل ووكيل؛ بل هو مستخدم للإشارة إلى منظمات

. ٢، المـادة الأولى، الفقـرة   ١٩٤٧ نـوفمبر / تشرين الثاني١٤اتفاق بين الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي،    )٧٤( 
 .http://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/index.aspوهو متاح بالانكليزية على العنوان التالي 

مـن المفهـوم أن البيـان الـوارد     ”منعا لأي التباس بشأن هذه النقطة، أورد بيان في محضر المفاوضات يقـول إن        )٧٥( 
وكالـة متخصـصة منـشأة بموجـب اتفـاق بـين حكوماتـه        ) الـصندوق (ن البنك    من المادة الأولى بأ    ٢في الفقرة   

لجنـة  . “هـي علاقـة بـين أصـيل ووكيـل         ) الـصندوق (الأعضاء لا يعني أن العلاقـة بـين الأمـم المتحـدة والبنـك               
تقرير عن المفاوضات مع البنك الـدولي للإنـشاء والـتعمير وصـندوق             ”المفاوضات مع الوكالات المتخصصة،     

، )١٩٤٧أغـسطس   / آب ١٦( مـن الـنص الانكليـزي        ٣، الصفحة   E564، وثيقة الأمم المتحدة     “ليالنقد الدو 
في “ العلاقة بين صندوق النقد الـدولي والأمـم المتحـدة     ”هولدر في موضوع    . وهو مرجع أشار إليه وليام إي     

Current Legal Issues Affecting Central Banking Vol.4, at p. 18 (Robert C. Effros ed, IMF 1997). 
 Leland M. Goodrich, et al., Charter of the United Nations, Commentary and Documents, p. 421 :انظر )٧٦( 

(Columbia University Press 1969). 
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 من ميثاق الأمم المتحدة، أعضاؤه ممن هم أعضاء أيـضا في الأمـم المتحـدة، بتنفيـذ قـرارات              ٤٨
 عملهم في الوكالات المتخصـصة المعينـة الـتي هـم أعـضاء فيهـا، والـذين                  مجلس الأمن من خلال   

سوف يولـون في مباشـرة أنـشطتهم الاعتبـار الواجـب لقـرارات مجلـس الأمـن بموجـب المـادتين                      
 .)٧٧(“ من ميثاق الأمم المتحدة٤٢  و٤١

وكما لاحظ وليام هولدر، النائـب الـسابق للمستـشار القـانوني العـام للـصندوق، فـإن                   
الحكم يقدم ميزانا مختلفا للميزان الذي قدمته الأمم المتحدة مبدئيا، والذي كان مـن شـأنه               هذا  

فبموجب حكم اتفـاق العلاقـة      . )٧٨(بر أك  بقدر فرض التزام يُفرض على المنظمة بصورة مباشرة      
فالالتزام الملزم المنبثق عـن قـرار لمجلـس         : هذا، لا يكون قرار مجلس الأمن ملزما للصندوق نفسه        

وفي حين أن الـصندوق شـخص مـن أشـخاص           . في الأمم المتحدة  “ الأعضاء”من مُوجّه إلى    الأ
كمـا أن التـزام الـصندوق بموجـب         . القانون الدولي، فإنه ليس عضوا من أعضاء الأمـم المتحـدة          

لقــرارات مجلــس الأمــن بموجــب المــادتين  “  الواجــبالاعتبــار”حكــم الاتفــاق يتمثــل في إيــلاء 
 .)٧٩(م المتحدة من ميثاق الأم٤٢ و ٤١

وبناء على ما تقدم، فإن اتفاق العلاقـة بـين الـصندوق وبـين الأمـم المتحـدة لا يقتـضي                      
 .من الصندوق تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها

ومن الأمثلة الأخرى على الأثر الذي للأحكام الواردة في ميثاق منظمة ما والـذي قـد                 
المناقــشة، الآراء الــتي أعــرب عنــها إبــراهيم شــحاته  يكــون مــن المناســب الإشــارة إليــه في هــذه  

المستـشار القـانوني العــام الـسابق للبنــك الـدولي، لـدى مناقــشة مـسألة معاملــة قـرارات الجمعيــة        
العامة الـتي اتخـذت في سـتينات القـرن العـشرين بـشأن جنـوب أفريقيـا والبرتغـال والـتي أهابـت                        

 :لية إلى هذين البلدينبالمؤسسات المالية الدولية ألا تقدم مساعدة ما
ــة     ’’  ــه بموجــب اتفــاق العلاق ــا مفــاده أن ــا حازم بــين البنــك والأمــم  [اتخــذ البنــك موقف
غير ملزم بتنفيذ قرارات الجمعية العامة، ناهيـك عـن القـرارات الـتي            ] أي البنك [، فإنه   ]المتحدة

أن يقبـل   كمـا احـتج بـأن مـن غـير الملائـم مـن جانبـه                 . لم يجر بـشأنها تـشاور مـسبق مـع البنـك           
 مـن  ١٠توصيات الجمعية العامة في الحالات المعنية بسبب الحظر الوارد في المادة الرابعة، الجـزء   

 :مواد اتفاق البنك، والتي تنص على ما يلي
__________ 

 ١٧الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وصندوق النقـد الـدولي، الـذي وافـق عليـه مجلـس محـافظي الـصندوق في                 )٧٧( 
، والذي دخل حيّـز  ١٩٤٧نوفمبر / تشرين الثاني١٥ والجمعية العامة للأمم المتحدة في       ١٩٤٧سبتمبر  /أيلول

 .١٩٤٧نوفمبر / تشرين الثاني١٥النفاذ في 
 )٧٨( Holder W. ٢١ أعلاه، الصفحة ٧٥، الحاشية. 
 .المرجع نفسه )٧٩( 
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يتـأثرون في   لا يتدخل البنك وموظفوه في الشؤون السياسية لأي عـضو، ولا    ’  
ــسياسي للعــضو المعــني أو الأعــضاء     ــراراتهم بالطــابع ال ــيينق ولا يتعلــق بقــراراتهم  . المعن

سـوى الاعتبـارات الاقتـصادية، الـتي يجـري تقـديرها بحيـدة مـن أجـل تحقيـق الأغــراض           
 .)٨٠(‘المنصوص عليها في المادة الأولى

واستطرد شحاتة ملاحظا أن الخلاف على القرارات الخاصة بجنـوب أفريقيـا والبرازيـل         
حظـر عليـه بموجـب مـواده التـدخل في الـشؤون             بتمسك البنك بموفقه القائم على أنـه يُ       ”انتهى  

السياسية لأعضائه وأنه سيستعرض الظروف والاحتمالات الاقتصادية لهـذين البلـدين آخـذا في           
 .)٨١(“الحسبان الوضع مع تطوره

وإذا كانــت اللجنــة تعتقــد، علــى الــرغم ممــا تقــدم، أن فــرض مثــل هــذا الالتــزام علــى     
 للالتـزام المنطبـق علـى الـدول، مـن شـأنه أن يـسهم في        المنظمات الدوليـة، بـنفس الـشروط الـتي     

التطوير التدريجي للقانون الدولي، فإنه ينبغي للجنة على ذلك في تقييمهـا للنطـاق الممكـن لمثـل                  
هــذا الالتــزام بالنــسبة إلى المنظمــات الدوليــة، أن تراعــي حــسب الأصــول مــا تخــضع لــه أفعــال    

 .لراهن، من صلاحيات محددة وقيود أخرىالمنظمات الدولية، بموجب القانون الدولي ا
 

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
ومن المؤكد أنه ينبغـي أن يكـون علـى الـدول التـزام بالتعـاون لوضـع حـد لهـذا الخـرق                 

لأنــه في حالــة ارتكــاب منظمــة دوليــة لأفعــال تــشكل خرقــا لقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون   
 . عن موقف الدولالدولي العمومي، لا يختلف موقفها كثيرا

ومن حيث المبدأ، فالمنظمات الدولية هي أشخاص اعتباريون وينبغي أن تكـون ملزمـة               
ــع         ــسبة لجمي ــه الحــال بالن ــرة، كمــا يجــب أن يكــون علي ــهاكات القواعــد الآم بوضــع حــد لانت

فبينمـا تكـون   . ومع ذلك، ثمة بعض مسائل عملية يتعين أخذها في الاعتبـار      . الخاضعين للقانون 
ات الاعتبارية للدول غير محدودة، فالشخـصية الاعتباريـة للمنظمـات الدوليـة محـدودة               الشخصي

ولـذلك، يمكـن القـول      . بولايتها، وسلطاتها، وقواعدها على النحو الوارد في صـكها التأسيـسي          
، خلافـا  “Jus Cogens ”للقواعد الآمـرة بأن مدى الالتزام لأي منظمة دولية بوضع حد لخرق 

 بالنسبة للدول، ينبغي أيضا أن يكـون محـدودا بـنفس العناصـر، أي أنهـا يجـب       لما هو عليه الحال   
 .أن تتصرف دائما في حدود ولايتها ووفقا لقواعدها

__________ 
 ,Ibrahim Shihata, The World Bank in a Changing World: Selected Essays, Vol. 1 at p. 103 انظـر  )٨٠( 

(Martinus Nijhoff 1991)) الحواشي محذوفة.( 
 .١٠٤، الصفحة المرجع نفسه )٨١( 
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ــارة إلى       ــة، يمكـــن الإشـ ــد للحالـ ــع حـ ــاون لوضـ ــالالتزام بالتعـ ــا يتعلـــق بـ ــيرا، فيمـ وأخـ
عة دوليـا فيمـا يتعلـق       من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشرو           ) ١( ٤١ المادة

 .)٨٢(بطرائق هذا التعاون
 

__________ 
يلـي    المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا ذُكـر مـا          ٤١ من التعليق على المادة      ٢في الفقرة    )٨٢( 

نطوي عليها الأمر، لا يذكر الحكـم بالتفـصيل الأشـكال الـتي     نظرا لتنوع الظروف التي يكون من الممكن أن ي    ”
. ويمكن تنظيم التعـاون في إطـار منظمـة دوليـة مختـصة، ولا سـيما الأمـم المتحـدة                   . يجب أن يتخذها هذا التعاون    

 أن هـذا    ٣وتـضيف الفقـرة     . “ أيضا إمكانية التعاون القائم خارج إطار المؤسـسات        ١ومع ذلك، ترتأي الفقرة     
“ يجــب أن يكــون مــن خــلال الوســائل المــشروعة، الــتي يتوقــف اختيارهــا علــى ظــروف الحالــة المعنيــة”التعــاون 
. “أم لا ينطبق الالتزام بالتعاون على الدول سواء ما إذا كانت مضارة بشكل فردي بـالخرق الجـسيم        ”وبخاصة  

 يجري في الواقع   ت الدولية وخاصة في إطار المنظما   هذا التعاون   ” تنص على أن     ٣ومما له أهمية كبرى أن الفقرة       
غالبـا الـسبيل الوحيـد لتـوفير وسـيلة انتـصاف         بالفعل استجابة لأشد خروقات القـانون الـدولي جـسامة ويكـون             

 ١٠الملحــق رقــم الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون،   ).كيــد مــضافوالت (“فعالــة
)A/56/10( ت ، الفقرا٤١، شرح المادة ٧٧، الفقرة)٣(-)١.( 


